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( القسم الثاني )

دراسة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير 

( من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورةالمائدة
1 ـ قوله تعالى:  {.. أوفوا بالعقود..  }[المائدة: 1]. 

   أجمع المفسرون على أنّ العقود في الآية هي العهود(1).

   واختلفوا في المراد بها على أقوال كثيرة ، يمكن إجمالها فيما يلي : 

1.  أنّها عقود الجاهليـّة التي كانت بينهم للنصرة والمؤازرة ، وهي التي تسمّى : (الأحلاف )(2) .
2.  ما عقد الله على العباد ، ممّا أحلّ لهم وحرّم عليهم . 
3.  العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه، كعقود الأيمان، والنكاح، والبيع، ونحوها. 
4.  العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم.  
5.  الفرائض(3).
   واختار الشيخ ـ رحمه الله ـ العموم(4). 

   وفي موضع آخر، ذكر أنّ المراد بالعقود هنا: ما أمر الله بــه ورسوله، ممّا أحلّ وحرّم 
عليهم(1)، ولا منافاة بينهما ، بدليل تصديره هذا القول الأخير بـ ( قيل ) ، ممّا يشعر بوجود أقوال أخرى في معنى الآية . لكنّ تخصيصه هذا القول بالذكر ـ وإن ذكره بصيغة تفيد وجود غيره ـ هو نوع اختيار، دلّ عليه أمران، حسبما أفاده كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ:
· أحدهما: كون سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، من التحليل والتحريم، والأمر والنهي، حتّى إنّ الله ذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب، ما لم يذكر في غيرها(2).
· الثاني: تصدير النبيّ ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ هذه الآية كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم، لمّا بعثه عاملاً على نجران(3). وهذا الكتاب اشتمل على بيان الفرائض والديات، والسنن الواجبة بالشرع(4)، وهذا نوع تفسير للآية . 

الدراسة والترجيح: 

   اختار هـذا القول: الإمام الطبريّ ـ رحمـه الله ـ في تفسيره، وذكر أنّــه الأولى
بالصواب(1) وعلّل اختياره بمثل ما ذكره الشيخ من دلالة موضوع السورة، حيث أتبع الله هذه الآية ببيان ما أحلّ لعباده وحرّم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه.. 

   واستظهر هذا القول الزمخشريّ(2) في تفسيره، فذكر أنّه كلام قُدّم مجملاً، ثمّ عقّب بالتفصيل، وهو قوله:  {.. أحلّت لكم بهيمة الأنعـم..  }، وما بعده(3)، وتابعه النسفيّ(4) على ذلك(5) .

   واختار ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ العموم، فقال:  " وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية، أن تعمّم ألفاظها بغاية ما تتناول، فيعمّم لفظ ( المؤمنين ) جملة في مُظهر الإيمان ـ إن لم يبطنه ـ، وفي المؤمنين حقيقة. ويعمّم لفظ ( العقود ) في كلّ ربط بقول موافق للحقّ والشرع.. "(6). 

   وتابعه أبوحيّان(7) ـ رحمه الله ـ، فقال:  " والظاهر عموم المؤمنين في المخلص والمظهر، وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع، سواء كان إسلامياً أم جاهليّاً "(8). 

   والشيخ ـ رحمه الله ـ ذكر العموم أوّلاً لما تفيده (ال) من استغراق جنس ما دخلت عليه، ثمّ ذكر ـ في موضع آخر ـ القول الثاني، وصدّره بـ (قيل) كنوع اختيار، ولم يذكر غيره، وهذا الذي اختاره هو أعدل الأقوال في معنى الآية لما سبق من دلالة ما بعده عليه، وتصدير النبيّ صلى الله عليه وسلم كتابه لعمرو بن حزم بهذه الآية. 

   أمّا من اختار العموم مطلقاً، وإن كان قوله ليس خارجاً عن الصواب؛ إلا أنّ بعض الأقوال التي ذكروها يبعد دخولها في معنى الآية، ومن ذلك قولهم: إنّ المراد عقود الجاهليّة. وإنّ من المعلوم أنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد بعُد العهد عن زمن الجاهليّة، واندرست أكثر هذه العقود.

  وكذا قولهم: إنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب، حتّى قالوا: إنّ المعنى: يا أيّها الذين آمنوا بالكتب المتقدّمة، أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمّد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو قوله:  { وإذ أخذ الله ميثـق الذين         أوتوا الكتــب لتبيّننّه للناس..}[آل عمران: 187](1). وهذا خلاف معهود القرآن من إطلاق لفظ ( الذين آمنوا ) وإرادة المؤمنين بمحمّد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من هذه الأمّة، ثمّ إنّ سياق الآيات لا يدلّ عليه من قريب ولا بعيد، فإنّ قوله بعد ذلك:  { أحلّت لكم بهيمة الأنعـم..  }، والآيات بعدها، لا يرتاب أحد أنّه خاصّ بالمؤمنين من هذه الأمّة. ولمّا أراد الله خطاب أهل الكتاب في السورة نفسها قال:  { يا أهل الكتـب..  }[المائدة: 15]، وفي سورة النساء قال:  { يــأيّها الذين          أوتوا الكتــب.. }[النساء: 47].
   وأمّا بقيّة الأقوال فهي محتملة، بل هي غير خارجة عن القول المختار. وبهذا يتبيّن أنّ ما اختاره الشيخ هو أقرب الأقوال إلى معنى الآية وأعدلها.  

 2 ـ قوله تعالى:  {.. وما أهلّ لغير الله به..  }[المائدة: 3].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم هذه الآية في كلّ ما ذبحه الكفّار لغير الله، أو ذبحوه باسم غير الله(1).

   فأمّا ما ذبحوه لغير الله، فلا خلاف في تحريمه. لكنّ الخلاف فيما ذبحه أهل الكتاب خاصّة، وسمّوا عليه غير الله، كالمسيح والزهرة(2)، أو لم يسمّوا عليه أحداً؛ لكن قصدوا به المسيح أو الزهرة، أو غير ذلك؛ هل هو داخل في عموم الآية، أو هو داخل في عموم قوله تعالى:  { وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم..  }[المائدة: 5] ؟.

   والقول بالعموم هو مذهب الجمهور، وقول عليّ بن أبي طالب، وأبي الدرداء(3)، وأبي أمامة(4)، والعرباض بن سارية(5)، وعبادة بن الصامت(6) ـ رضي الله عنهم جميعـاً ـ ،  
وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم(1). 

     وفي رواية لأحمد: لا يحرم، وإن سمّوا غير الله، وهو قول عطاء(2)، ومجاهد ، ومكحول(3)، والأوزاعيّ(4)، والليث(5). 

   ومنشأ الاختلاف في ذلك، أنّ هذا الحكم قد تنازعه عمومان:

· أحدهما: قوله تعالى:  { وما أهلّ لغير الله به..  }[المائدة: 3]. 
· والثاني: قوله تعالى:  { وطعام الذين          أوتوا الكتــب حلّ لكم..  }[المائدة: 5]. 
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك من وجوه: 
· الوجه الأوّل: أنّ قوله تعالى:{ وما أهلّ لغير الله به..} عموم محفوظ،لم تُخصَّ منه صورة. بخلاف قوله تعالى: { وطعام الذين         أوتوا الكتــب..}؛ فإنّه ليس على إطلاقه، فهو مقيّد بالذكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع، لم تبح ذكاته. 
· الوجه الثاني: أنّه قد تعارض دليلان: حاظر ومبيح، فقدّم الحاظر. 
· الوجه الثالث: أنّ الذبح لغير الله، وباسم غيره، معلوم يقيناً أنّه ليس من دين الأنبياء ـ عليهم السلام ـ فهو من الشرك الذي أحدثوه. فالمعنى الذي لأجله حلّت ذبائحهم منتفٍ في هذا. 
· الوجه الرابع: أنّ قوله تعالى: { وما أهلّ لغير الله به..} ظاهره أنّه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للّحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوه. كما أنّ ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله ـ سبحانه ـ كان أزكى وأعظم ممّا ذبحناه للّحم وقلنا عليه باسم الله..فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة، أو قصد به ذلك، أولى(1).
الدراسة والترجيح: 

   وافق الشيخُ في ذلك قولَ عامّة المفسّرين، كالطبريّ(2)، والنحّاس(3) ، والجصّـاص(4) ،
 والواحديّ(1)، وأبي حيّان(2)، وابن الجوزيّ(3)، وغيرهم.

   وأمّا القول الثاني، فقد استحسنه ابن العربيّ(4).
   وحجّته: " أنّ الله ـ سبحانه ـ حرّم ما لم يسمَّ الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب، وهم يقولون: إنّ الله هو المسيح ابن مريم، وإنّه ثالث ثلاثة ـ تعالى الله عن قولهم علوّاً كبيراً ـ فإن لم يذكروا اسم الله ـ سبحانه ـ أُ كل طعامهم، وإن ذكروا؛ فقد علم ربّك ما ذكروا، وأنّه غير الإله، وقد سمح فيه، فلا ينبغي أن يخالف أمر الله ولا يقبل عليه، ولا تضرب الأمثال له "(5). 

   والقول الأوّل هو الراجح لوجهين: 

· أحدهما: عموم قوله تعالى: {.. وما أهلّّ لغير الله به..}، وهو عموم محفوظ ـ كما سبق ـ يعمّ كل ما نطق به لغير الله، أو كان منوياً لغيره ولو بلا نطق. 
   والإهلال وإن كان معناه في الأصل رفع الصوت، إلا أنّ الحكم في هذا لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنّما جاء التعبير بهذا اللفظ، جرياً على عادتهم في رفع الصوت عند الذبح، وإلا فإنّ العبرة بالنية(6).

· الثاني: ورود النهي الصريح عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، كما قال تعالى: { ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق..}[الأنعام: 121]، وهذا نهي عامّ عن كلّ مالم يذكر اسم الله عليه على سبيل العمد؛ فما ذكر عليه اسم غير الله كالمسيح ونحوه، من باب أولى. وهذا ممّا احتجّ به الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، في أصحّ الروايتين عنه(1). 

   أمّا ما احتجّ به أصحاب القول الثاني من اختلاف مفهوم الإله عند النصارى، حيث إنّهم يقولون: إنّ الله هو المسيح ابن مريم، وإنّه ثالث ثلاثة.. ، وأنّ الله قد علم ما ذكروا، وأنّه غير الإله، ومع ذلك أحلّ طعامهم.. 

   فالجواب: أنّ ما ذكروه من قولهـم: " إنّ الله علم ما ذكروا، وأنّه غير الإلـه " ليس بصحيح، فإنّ النصارى متفقون على الإيمان بإله واحد، لكنّهم أفسدوا توحيدهم بما اعتقدوه من الاتّحاد والحلول، كما جاء في أصل دستورهم الذي اتفقوا عليه في مجمع نيقية المنعقد سنة 325 م، حيث قالوا:  " نؤمن بإله واحد، آب واحد، ضابط الكلّ، خالق السماء والأرض، كلّ ما يرى وما لا يرى. وبربّ واحد؛ يسوع الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله. إله حقّ، من إله حقّ، مولود غير مخلوق.. " إلى آخر ما ذكروه(2). فإذا ذكروا اسم الله، حلّت ذبيحتهم، وإن اعتقدوا فيه ما اعتقدوا، لأنّ الله إنّما أحلّ ذبائحهم لأنّهم أهل كتاب، لا لأجل توحيدهم، فإنّ الله قد حكم عليهم بالكفر في غير ما موضع من كتاب الله. أمّا إذا صرّحوا باسم المسيح أو غيره من المخلوقين؛ فإنّهم حينئذ خرجوا من الكفر إلى مشابهة المشركين من عبدة الأوثان، فكان حكمهم كحكم المشركين.  

3 ـ قوله تعالى: {.. إلاّ ما ذكّيتم.. }[المائدة: 3]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( إلا ما ذكّيتم.. ) عائد إلى ما تقدّم من المنخنقة، والموقوذة، والمتردّية، والنطيحة، وأكيلة السبع. وذكر أنّ هذا القول هو قول عامّة العلماء، كالشافعيّ، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم. فما ذكي قبل أن يموت ـ ممّا ذكر ـ فقد أبيح(1). 

   وعلى هذا، فالاستثناء متّصل. ‍

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ذلك قولَ أكثر المفسّرين، إلاّ الطبريّ ـ رحمه الله ـ؛ فإنّه اختار أنّ قوله: { إلا ما ذكّيتم } عائد إلى قوله:  { وما أهلّ لغير الله به } وما بعده، من المنخنقة والموقوذة.. وهو مرويّ عن بعض السلف، كقتادة(2)، وغيره. 

   وحجّته في ذلك: أنّ " كلّ ما سبق ـ ممّا ذكر ـ مستحقّ الصفة التي هو بها قبل حال موته، فيقال لما قرّب المشركون لآلهتهم؛ فسمّوه لهم هو ( ما أهلّ لغير الله به )، بمعنى: سمّي قرباناً لغير الله. وكذلك المنخنقة إذا انخنقت، وإن لم تمت، فهي منخنقة. وكذلك سائر ما حرّمه الله ـ جلّ وعزّ ـ بعد قوله:  { وما أهلّ لغير الله به }؛ إلا بالتذكية، فإنّه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرّمه الله على عباده، إلا بالتذكية المحلّلة، دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفاً. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: وحرّم عليكم ما أهلّ لغير الله به، والمنخنقة، وكذا، وكذا، وكذا.. إلا ما ذكيتم من ذلك "(3). 

   وهذا القول انفرد به الطبريّ ـ رحمه الله ـ، ولم أر من المفسّرين من ذكره. 

   وقد نُسب إلى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ القول بأنّ الاستثناء منقطع، حتّى قال بعضهم: إنّ المعنى عنده: إلاّ ما ذكّيتم من غير هـذه المذكورة، فكلوه(1). وأنكر ذلك ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، وحقّق أنّ قول مالك في ذلك موافق للجمهور، إلا أنّه نازع في الحال التي تصحّ فيها الذكاة(2). 
   وثمّة قول آخر يذكره بعض المفسّرين، ولم أر أحداً اختاره، وهو أنّ قوله ( إلا ما ذكّيتم ) عائد إلى أقرب مذكور، وهو قوله:  {.. وما أكل السبع ..}(3). 

   والراجح هو القول الأوّل الذي هو قول عامّة أهل العلم، من الصحابة وغيرهم، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
   وأمّا ما اختاره الطبريّ ـ رحمه الله ـ من عود الاستثناء إلى قوله:  {..وما أهلّ لغير الله به.. } فهو بعيد من وجهين: 

· أحدهما: أنّه مخالف لقول عامّة السلف ـ رحمهم الله ـ، من الصحابة وغيرهم. 
· الثاني: أنّ ما أهلّ لغير الله به هو ما ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله. وقد كان المشركون يفعلون ذلك مع الذكاة، فلا وجه لتعلّق الذكاة بتحليله، إذ هو محرّم ولو ذكّي(4) . 
   أمّا القول الثالث، وهو القول بعود الاستثناء إلى أقرب مذكور، فهو قول ضعيف، لأنّ الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها؛ يرجع إلى جميعها عند الجمهور(5) إلا ما خرج بدليل، وقد خرجت الميتة، والدم، ولحم الخنـزير، وما أهلّ لغير الله به ممّا استثني، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: { إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله..}[البقرة: 173]، حيث لم يستثن في هذه الآية، فتعيّن أن يكون الاستثناء في سورة المائدة ممّا بعد هذه المذكورة. 

4 ـ قوله تعالى: {.. وما ذُبح على         النُّصُب.. }[المائدة: 3].

   قال الشيخ رحمه الله:  " وفي قوله: { وما ذبح على     النصب } قولان، أحدهما: أنّ نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقرّباً إلى الأصنام. وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أنّ المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها. وذلك يقتضي تحريم كلّ ما ذبح لغير الله، ولأنّ الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من الذبح في موضع أصنام المشركين، وموضع أعيادهم. وإنّما يكره المذبوح في القطعة المعيّنة لكونها محلّ شرك؛ فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله، كانت حقيقته قد وجدت فيه. 

   والقول الثاني: أنّ الذبح على النصب أي: لأجل النصب، كما يقال: أَوْلَمَ على زينب بخبز ولحم. وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومنه: قوله تعالى: {.. ولتكبّروا الله على         ما هداكم.. }[البقرة: 185]، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام. ولا منافاة بين كون الذبح لها، وبين كونها كانت تلوّث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة ". 

   إلى أن قال:  " وفي الحقيقة؛ مآل القولين إلى شيء واحد.. ". 

  ثمّ قال:  " وفيها قول ثالث ضعيف: أنّ المعنى: على اسم النصب. وهذا ضعيف؛ لأنّ هذا المعنى حاصل من قوله تعالى:  {وما أهلّ لغير الله به}[المائدة: 3]، فيكون تكريراً. ولكنّ اللفظ يحتمله.."(1).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره قول عامّة المفسّرين، إلاّ الواحديّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه اختار القول الثالث ـ الذي حكم الشيخ بضعفه ـ، ولم يذكر غيره(2). 

   ويؤيّده: ما أخرجه ابن جرير بسنده، عن ابن زيد(1)، في قولـه تعالى:  {وما ذبح على
النصب}، قال:  " {..وما ذبح على         النصب.. }، و {..ما أهلّ لغير الله به ..}، وهو واحد "(2). وكلام الحقّ ـ سبحانه ـ منـزّه عن مثل هذا، لا سيّما واللفظان قد وردا في آية واحدة. لكن؛ يحمل قول ابن زيد ـ رحمه الله ـ على أنّ قوله تعالى:  {..وما ذبح على        النصب } جزء من قوله:  {..وما أهلّ لغير الله به ..}، وعليه أيضاً يحمل قول الشيخ بأنّ اللفظ يحتمله، فيكون من باب عطف الخاصّ على العامّ. 
   واختار ذلك ابن عطيّة في تفسيره، وذكر أنّ سبب تخصيص النُّصب بالذكر: " شهرة الأمر، وشرف الموضع، وتعظيم النفوس له "(3).

   وبهذا يكون ما اختاره الشيخ في معنى الآية هو الراجح. 

5، 6 ـ قوله تعالى: {وطعامُ الذين أوتوا الكتــبَ حلّ لكم.. }[المائدة: 5]. 

   فيه مسألتان: 

· الأولى: المراد بالطعام. 
· الثانية: المراد بالذين أوتوا الكتاب. 
المسألة الأولى: المراد بالطعام: 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم لفظ الطعام في جميع ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، لكنّ تناوله للّحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة ونحوها(1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في المراد بالطعام في هذه الآية ثلاثة:

· أحدها: العموم في جميع الطعام، لكنّ تناوله للّحم أقوى، وهو الذي اختار الشيخ.
· الثاني: العموم إلا ما استثنى الله من ذبائحهم من الشحوم المحضة ونحوها.
· الثالث: أنّ المراد الفواكه والحبوب ونحوها. ولا يدخل في ذلك اللّحم.
   وقد وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ قول عامّة المفسّرين في أنّ المراد بطعام أهل الكتاب: عموم ما يؤكل من الذبائح وغيرها، ولم يستثنوا شيئاً من ذبائحهم(2)، إلا أبا حيّان ـ رحمه الله ـ فإنّه اختار القول الثاني، فاستظهر القول بتحريم ما حُرّم عليهم من أجزاء الذبيحة، كالشحوم المحضة ونحوها، لأنّ ما لا يحلّ لهم في شريعتهم، لا تعمل فيه تذكيتهم، والله إنّما أباح لنا طعامهم. وهذا المحرّم عليهـم ليس من طعامهـم(3). 
   واختار هـذا القول من الحنابلة: أبـو الحسن التميميّ(1)، وابن أبي موسى(2)، والقاضي أبو يعلى(3). وحكاه التميميّ عن الضحّاك(4)، ومجاهد(5).

   وحجّة من قال بالعموم:
1. ما ثبت في الصحيح من قبوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الشاة المشويّة التي أهدتها 
له اليهوديّة، فنهش منها نهشة قبل أن يتبيّن له أنّ فيها سمّاً(6).
2. ما ثبت في الصحيح أيضاً من حديث عبد الله بن مغفّل ـ رضي الله عنه ـ أنّه   يوم خيبر أخذ جراباً فيه شحم، وقال: لا أطعم اليوم من هذا أحداً، وقد سمعه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فتبسّم، ولم ينكر عليه(7).
3. إجابة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ دعوة يهودي إلى خبز شعير، وإهالة سنخة(1). 
   ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يستفصل في شيء منها عن طعام أهل الكتاب هل فيه شيء ممّا حرّم عليهم، أم أنّهم نزعوه.

4. تفسير ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ لطعامهم بذبائحهم دون استثناء(2).

5. أنّ التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض. وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها؛ دخل الشحم لا محالة(3) . 
6. أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ نصّ بأنّه حرّم على الذين هادوا كلّ ذي ظفر كالإبل ونحوها، فيلزم على قول من قال بالاستثناء، أنّ اليهودي إذا ذبح ما له ظفر، لا يحلّ للمسلم أكله(4) . 
   هذه مجمل حجج من قال بالعموم، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، مع أنّ الشيخ لم يتطرّق إلى مسألة الاستثناء هذه، لكنّ إهماله لذكرها دليل على أنّه يرى العموم، وهو قول الجمهور. 

   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذهب إليه القائلون بالاستثناء، لقوّة دليلهم، أمّا ما احتجّ به القائلون بالعموم، فيجاب عنه بما يلي: 

· أوّلاً: ترك النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الاستفصال فيما ذكروه جار على الأصل؛ فإنّ الأصل أنّهم ينـزعون ما حُرّم عليهم من الشحوم وغيرها، وهذا كما أنّهم لا يُسألون هل ذكوا الذكاة الشرعية أم لا، وهل ذكروا اسم الله، أم ذكروا غيره. 
· ثانياً: جراب الشحم الذي وجده عبد الله بن المغفّل ـ رضي الله عنه ـ في غزوة خيبر، يحتمل أن يكون من الشحم الذي أبيح لهم، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يحرّم عليهم جميع الشحوم، بل استثنى منها شيئاً، كما قال ـ سبحانه ـ: {ومن     البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم..}[الأنعام: 146]،والأصل هو الحلّ، ما لم يقم دليل على التحريم.  
· ثالثاً: ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الطعام بالذبائح، إن صحّ، فهو موقوف عليه، ثمّ هو تفسير بالمثال؛ وإلا فإنّ ممّا لا ينازع فيه أنّ الطعام أعمّ من الذبائح. 
· رابعاً: قولهم: إنّ التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض.. الخ، غير مسلّم، فإنّها تقع عندهم في دينهم، وإلا لما حرمت عليهم الشحوم التي ذكر الله.
· خامساً: قولهم: إنّ اليهودي لو ذبح ما له ظفر كالإبل ونحوه ممّا حُرّم عليهم، لا يحلّ للمسلم أكله.. يجاب عنه بأنّه إن كان ذبحه لنفسه، فإنّه لا يحل، لأنّه ليس من طعامهم، والأصل أنّهم لا يفعلون ذلك. أمّا إن كان قد ذبحه للمسلمين، فإنّه حلال، لأنّه حينئذ من طعام المسلمين وليس من طعامهم، وإنّما باشروا هم التذكية فقط(1). 
   وقد يقال بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أباح لهم طعامنا، ومن طعامنا ما هو محرّم عليهم في دينهم، كالإبل ونحوه، فيكون ذلك بمثابة النسخ لما حرّم عليهم ممّا هو مباح لنا، والله تعالى أعلم.
   أمّا قول من قال إنّ المراد بالطعام: الفواكه والحبوب ونحوها دون اللحم، فهو قول الزيديّة، والإماميّة الرافضة، حتّى حكى بعضهم الإجماع على ذلك(2). وهو قول خارج عن أقاويل أهل السنّة والجماعة، وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عن هذا القول بأجوبة شافية كافية، وبيّن خطأه من وجوه:

· الأوّل: أنّ هذه [ أي الفواكه والحبوب ] مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس، فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 

· الثاني: أنّ إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاماً بفعلهم، وهذا إنّما يستحقّ في الذبائح التي صارت لحماً بذكاتهم. فأمّا الفواكه؛ فإنّ الله خلقها مطعومة لم تصر طعاماً بفعل آدمي.
· الثالث: أنّه قرن حلّ الطعام بحلّ النساء، وأباح طعامنا لهم، كما أباح طعامهم لنا. ومعلوم أنّ حكم النساء مختصّ بأهل الكتاب دون المشركين، فكذلك حكم الطعام. والفاكهة والحبّ لا يختصّ بأهل الكتاب.
· الرابع: أنّ لفظ الطعام عامّ، وتناوله للّحم ونحوه، أقوى من تناوله للفاكهة؛ فيجب إقرار اللفظ على عمومه، لاسيّما وقد قرن الله به قوله تعالى: {وطعامكم حلّ لهم }، ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كلّ أنواع طعامنا، فكذلك يحلّ لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم "(1) .

   وأمّا ما ذكروه من الإجماع، فقد أجاب عنه الشوكاني ـ رحمه الله ـ بقوله: " وأمّا ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حلّ ذبيحة الكافر، فدعوى الإجماع غير مسلّمة، وعلى تقدير أنّ لها وجهَ صحّةٍ؛ فلا بدّ من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله، أو لم يذكر اسم الله(2).

   وأمّا ذبيحة أهل الذمّة، فقد دلّ على حلّها: القرآن الكريم: {.. وطعام   الذين          أوتوا الكتـب حلّ لكم.. }، ومن قال إنّ اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصّر في البحث، ولم ينظر في كتب اللغة، ولا نظر في الأدلّة الشرعيّة المصرّحة بأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أكل ذبائح أهل الذمّة، كما في أكله للشاة التي طبختها يهوديّة، وجعلت فيها سمّاً. والقصّة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها. ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرّد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع.. "(1).
المسألة الثانية: المراد بالذين أوتوا الكتاب: 

   اختلف أهل العلم بالمراد بالذين أوتوا الكتاب: هل المراد بهم الذين هم بعد نزول القرآن متديّنون بدين أهل الكتاب، أم المراد بهم: من كان آباؤهم قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ فرجّح الشيخ الأوّل.  

   قال رحمه الله ـ بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة ـ:  " .. وبالجملة، فالقول بأنّ أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جدّه في ذلك قبل النسخ والتبديل؛ قول ضعيف.. "(1) . 

الدراسة، والترجيح: 

   هذا القول الذي رجّحه الشيخ، هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة(2)، ومالك(3) ، وأحمد في آخر قوليه(4) . 

   والقول الثاني، قول الشافعي(5)، وطائفة من أصحاب أحمد(6) . 

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ منشأ الخلاف في هذه المسألة سببه: تنازع عليّ وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ في ذبائح نصارى بني تغلب، فقال عليّ ـ رضي الله عنه ـ: لا تباح ذبائحهم، ولا نساؤهم، فإنّهم لم يتمسّكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر.. ، وقال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: بل تباح، لقوله تعالى:  {ومن            يتولّهم منكم فإنّه منهم..}[المائدة: 51]. (7) 

   وقد انفرد عليّ بهذا القول، وهو حجّة أصحاب القول الثاني؛ فإنّهم " ظنّوا أنّ عليّاً ـ

 رضي الله عنه ـ إنّما حرّم ذبائح بني تغلب ونساءهم لكونه لم يعلم أنّ آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، وبنوا على هذا أنّ الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب، لا بنفس الرجل، وأنّ من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا؛ أخذنا بالاحتياط، فحقنّا دمه بالجزية احتياطاً، وحرّمنا ذبيحته ونساءه احتياطاً "(1) . 

   أماّ الجمهور، فيرون أنّ عليّاً إنّما منع ذبائح بني تغلب لكونهم لم يتديّنوا أصلاً بدين أهل الكتاب، بل أخذوا منه حلّ المحرّمات فقط. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " .. الصواب المقطوع به أنّ كون الرجل كتابياً أو غير كتابيّ هو حكم مستقلّ بنفسه لا بنسبه، وكلّ من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جدّه دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك "(2) . 

   وقد استدلّ الشيخ على هذا القول بوجوه: 

· أحدها: أنّه قد ثبت أنّه كان من أولاد الأنصار جماعة تهوّدوا قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بقليل، دون آبائهم، أي: بعد النسخ والتبديل، وقد نهى الله ـ عـزّ وجـلّ ـ بعد البعثة عن إكراههم على الإسلام، وأقرّهم بالجزية.
· الثاني: أنّ كون الرجل مسلماً، أو يهوديّاً، أو نصرانيّاً، ونحو ذلك من أسماء الدين، هو حكم يتعلّق بنفسه.. لا يلحقه هذا الاسم بمجرّد اتّصاف آبائه بذلك ـ يستثنى من ذلك: الصغير، فإنّ حكمه حكم أبويه حتّى يبلغ ـ فمن كان مشركاً، فحكمه حكم أهل الشرك، وإن كان أبواه غير مشركين. ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم، فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين. وكذلك من كان يهوديّاً، أو نصرانيّاً، وآباؤه مشركين، فحكمه حكم اليهود، والنصارى. 
· الثالث: أنّ قوله تعالى:  {..وقل للذين         أوتوا الكتـب والأميـــن    ءأسلمتم..}[آل عمران: 20]، وقوله: {لم يكـن       الذين         كفروا من        أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة: 1]،وأمثال ذلك، خطاب للموجودين في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب: الكتاب الذي بأيديهم، الذي طالته يد التحريف والتبديل، وجرى عليه النسخ. ليس المراد من كان متمسّكاً به قبل النسخ والتبديل، فإنّ أولئك لم يكونوا كفّاراً، ولم يخاطبوا بشرائع القرآن أصلاً، فإنّهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان ذلك كذلك؛ فكلّ من تمسّك بهذا الكتاب المبدّل، فهو من أهل الكتاب، وهم كفّار تمسّكوا بكتاب مبدّل منسوخ، ومع ذلك، شرع الله إقرارهم بالجزية، وأحلّ طعامهم ونساءهم. 
· الرابع: أنّ تعليق الشرف في الدين بمجرّد النسب، حكم من أحكام الجاهليّة، كما قال تعالى:  {.. إنّ         أكرمكم عند الله أتقــــكم..}[الحجرات: 13]، وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ. ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى.."(1).. فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف، فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على آخر منهم بكون أجداده كانوا مؤمنين.. 
· الخامس: أنّ أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا فتحوا البلاد، كانوا يأكلون ذبائح أهل الكتاب دون تمييز بين طائفة وأخرى، ولم يعرف عن أحد من الصحابة التفريق بينهم بالأنساب، وإنّما تنازعوا في بني تغلب خاصّة لأمر يختصّ بهم كما سبق. 
· السادس: أنّ هذا القول مستلزم تحريم طعام جمهور من أهل الكتاب، لأنّا لا نعرف نسب كثير منهم، ولا نعلم قبل البعثة، أنّ أجداده كانوا يهوداً، أو نصارى 

قبل النسخ والتبديل. وقد ثبت حلّ ذبائحهم ونسائهم بالكتاب والسنّة والإجماع، فيكون هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع. 

· السابع: أن يقال: ما زال المسلمون في كلّ عصر ومصر يأكلون ذبائحهم، فمـن
 أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين "(1). 
   وقد وافق الشيخ في ترجيحه:الطبريّ
(2)، والجصّاص(3)، وابن عطيّة ـ ولم يصرّح به ـ(4).
   وخالفهم البغويّ؛ فذكر القول الثاني، ولم يذكر غيره(5). واستظهره أبو حيّان(6)، ولم يذكرا حجّة على ذلك سوى ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ من نهيه عن ذبائح بني تغلب . و قد أجاب الشيخ بأنّ ما روي عن عليّ، لا يُعرف إلا عنه وحده. وعامّة المسلمين من الصحابة وغيرهم، لم يحرّموا ذبائحهم. وقد ذكر الطبريّ أنّ هذا القول مخالف لإجماع الحجّة(7)، بل ذكر الطحاويّ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا إجماع قديم(8). وما ذكره الشيخ من الأدلّة كاف في ترجيح هذا القول.   
7،8 ـ قوله تعالى:{..والمُحْصَنـتُ مِن     َ     الذيـن     َ       أُوتوا الكتـبَ..}[المائدة :5].
   فيه مسألتان: 

· الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب. 
· الثانية: المراد بالمحصنات.
المسألة الأولى: حكم نكاح نساء أهل الكتاب:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ حلّ نكاح نساء أهل الكتاب، بل ذكر أنّ القول بالتحريم: " ليس من أقوال أحد من أئمّة المسلمين المشهورين بالفتيا، ولا من أقوال أتباعهم، وهو خطأ مخالف للكتاب والسنّة والإجماع القديم ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ:  " فإن قيل إنّ هذه الآية معارضة بقوله: { ولا تنكحوا المشركــت حتّى           يؤمن ّ         .. }[البقرة: 221]، وبقوله تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }[الممتحنة: 10]. قيل: الجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنّما يدخلون في الشرك المقيّد، قال تعالى: { لم يكن         الذيـن        كفروا من         أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة: 1]، فجعل المشركين قسماً غير أهل الكتاب. وقال تعالى: { إنّ        الذيـن        ءامنوا والذين          هادوا والصـبئين والنصارى            والمجوس والذين         أشركوا.. }[الحجّ: 17]، فجعلهم قسماً غيرهم. فأمّا دخولهم في المقيّد، ففي قوله تعالى: {اتّخذوا أحبارهم ورهبـنهم أرباباً من          دون        الله والمسيح ابن         مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلـــهاً واحداً لا إله إلا هو سبحــنه عمّا يشركون          }[التوبة: 31]، فوصفهم بأنّهم مشركون. وسبب هذا: أنّ أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب، وأرسل به الرسل، ليس فيه شرك، كما قال تعالى: { وما أرسلنا من     قبلك من          رسول إلا نوحي   إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون          }[الأنبياء: 25]،  وقال تعالى: { وســل من          أرسلنا من          قبلك من           رسلنا أجعلنا من          دون          الرحمن          ءالهة يُعبدون          }[الزخرف: 45]، وقال: { ولقد بعثنا في            كلّ أمّة رسولاً أن         اعبدوا الله واجتنبوا الطـغوت.. }[النحل: 36]، ولكنّهم بدّلوا، وغيّروا، فابتدعوا من الشرك ما لم ينـزّل به سلطاناً، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا، لا باعتبار أصل الدين. 

   وقوله تعالى: {.. ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. } هو تعريف الكوافر المعروفات، اللاتي كنّ في عصم المسلمين، وأولئك كنّ مشركات لا كتابيّات، من أهل مكّة ونحوها.  

الوجه الثاني: إذا قدّر أن لفظ ( المشركات )، و( الكوافر ) يعمّ الكتابيات، فآية المائدة خاصّة، وهي متأخّرة، نزلت بعد سورة الممتحنة والبقرة باتّفاق العلماء، كما في الحديث: " المائدة من آخر القرآن نزولاً، فأحلّوا حلالها، وحرّموا حرامها "(1)، والخاصّ المتأخر، يقضي على العامّ المتقدّم باتّفاق علماء المسلمين، لكنّ الجمهور يقولون: إنّه مفسّر له. فتبيّن أنّ صورة التخصيص لم ترد باللفظ العامّ، وطائفة يقولون: إنّ ذلك نُسخ بعد أن شُرع. 
الوجه الثالث: إذا فرضنا النّصّين خاصّين، فأحد النّصّين حرّم ذبائحهم ونكاحهم، والآخر أحلّهما؛ فالنصّ المحلّل لهما يجب تقديمه لوجهين، أحدهما: أنّ سورة المائدة هي المتأخّرة باتّفاق العلماء، فتكون ناسخة للنصّ المتقدّم.. الثاني: أنّه قد ثبت حلّ طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنّة والإجماع، والكلام في نسائهم، كالكلام في ذبائحهم. فإذا ثبت حلّ أحدهما، ثبت حلّ الآخر.. "(2). 

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين يذكرون الخلاف في هذه المسألة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى:
{ ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن   ّ       .. }[البقرة: 221]، وعند هذه الآية في سورة المائدة.

   وقد ذهب عامّة المفسّرين إلى ما ذهب إليه الشيخ من حلّ نكاح نساء أهل الكتاب، واختلف قول ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ في ذلك، فإنّه في آية البقرة، مال إلى دخول نساء أهل الكتاب في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن  ّ       .. }، وأنّ هذه الآية ناسخة لآية المائدة(1)، بينما لم يشر إلى ذلك في آية المائدة، ووافق الجمهور على القول بالإباحة(2). 

   وتابعه على ذلك أبوحيّان في الموضعين، بل صرّح بذلك عند تفسيره لآية البقرة، فقال: " والصحيح دخولهنّ [ أي في عموم الآية ]، لعبادة اليهود: عزيراً، والنصارى: عيسى، ولقوله: {.. سبحـنه عمّا يشركون          }[التوبة: 31] "(3)، ثمّ عاد في سورة المائدة، فذكر أنّه " لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيّات، إلا شيئاً روي عن ابن عمر.. "(4). 

   وحجّة من قال بالمنع، ما يلي: 
1. قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركــت حتّى          يؤمن ّ         .. }[البقرة:221]، وقوله: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. }[الممتحنة: 10]. 
2. ما أخرجه البخاريّ، عن نافع، أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانيّة واليهوديّة، قال: " إنّ الله حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً، أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى. وهو عبد من عباد الله "(5).
3. ما أخرجه الطبريّ بسنده، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: " نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أصناف النساء،إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرّم كلّ ذات دين غير الإسلام. وقال الله ـ تعالى ذكره ـ: { ومن      يكفر بالإيمــن         فقد حبط عمله.. }[المائدة: 5]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله: يهوديّة، ونكح حذيفة بن اليمان: نصرانيّة، فغضب عمر بن الخطّاب غضباً شديداً، حتّى همّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نطلّق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب. فقال: لئن حلّ طلاقهنّ، لقد حلّ نكاحهنّ، ولكن أنتزعهنّ منكم صغرة قماءً "(1) أي: على سبيل الإكراه والصغار(2). 
   وأجابوا عن آية المائدة، بأنّها منسوخة بآية البقرة. أو بأنّ المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي كنّ كتابيّات فأسلمن، كما قال تعالى في آية أخرى: { وإنّ          من        

 أهل الكتــب لمن           يؤمن           بالله.. }[آل عمران: 199].  
   والقول الأوّل هو الراجح لوجهين: 

· أحدهما: أنّ هذا القول هو الذي دلّ عليه صريح القرآن، كما في آية المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء، كما صحّ ذلك عن عائشة وغيرها. 
· الثاني: إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلا شيئاً روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، وهو أقرب إلى التوقّف منه إلى التحريم ـ كما سيأتي ـ بل القول بالإباحة هو قول جمهور السلف والخلف. 

   ويجاب عن أدلّة المانعين بما يلي: 

· أوّلاً: قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات.. } عامّ مخصوص بآية المائدة، فإنّ سورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة(3)، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، والقول بأنّ آية البقرة نسخت آية المائدة لا يصحّ، إذ كيف يكون المتقدّم ناسخاً للمتأخّر(4). هذا مع تعذّر الجمع، فكيف مع إمكانه بأن تكون آية المائدة مخصّصة لآية البقرة. وذلك أنّ لفظ الشرك إذا أطلق، دخل فيه أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: {.. إنّما المشركون     نجس.. }[التوبة: 28].وإذا اقترن بأهل الكتاب، كانا صنفين مختلفين، كما في قوله تعالى: { ما يودّ الذين          كفروا من          أهل الكتــب ولا المشركين.. }[البقرة: 105]، وقوله: { لم يكن           الذيـن           كفروا من          أهل الكتــب والمشركين.. }[البيّنة:1]، وذلك أنّ اللفظ الواحد ـ كما ذكر الشيخ ـ تتنوّع دلالته بالإفراد والاقتران، فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد، ما لا يدخل فيه عند الاقتران(1).. فآية البقرة عامّة في جميع المشركين، ومنهم أهل الكتاب، فجاءت آية المائدة فخصّت أهل الكتاب من العموم. 

   وكذلك قوله تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. }[الممتحنة: 10]، فإنّه عام مخصوص بآية المائدة. ويدلّ على ذلك سبب النـزول، فإنّها نزلت في خصوص النساء المشركات الوثنيّات بمكّة، ممّن أبين الهجرة، واخترن الشرك على الإسلام، فأمر الله المؤمنين بمفارقتهنّ، وأباح لهم نكاح المؤمنات المهاجرات، وإن كنّ ذوات أزواج من المشركين، فإنّ الإسلام قد فرّق بينهم. 

· ثانياً: قول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: " لا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى.." هو ممّا انفرد به دون سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ، وقد تزوّج كثير من الصحابة من نساء أهل الكتاب، كعثمان، وحذيفة، وطلحة، وغيرهم. 
   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ بعد ذكره قول ابن عمر: " وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجّة، لأنّه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم: عثمان، وطلحة، وابن عبّاس، وجابر، وحذيفة. ومن التابعين: سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاوس، وعكرمة، والشعبيّ، والضحّاك. وفقهاء الأمصار عليه "(2).
   وقد نقل ابن قدامة وغيره، عن ابن المنذر ـ رحمه الله ـ أنّه قال: " ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك.. "(1)، وما صحّ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في ذلك، هو أقرب إلى التوقّف منه إلى التحريم، تورّعاً منه رضي الله عنه. 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وأمّا حديث ابن عمر، فلا حجّة فيه، لأنّ ابن عمر ـ رحمه الله ـ كان رجلاً متوقّفاً، فلمّا سمع الآيتين؛ في واحدة: التحليل، وفي الأخرى: التحريم، ولم يبلغه النسخ، توقّف. ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ، وإنّما تؤوّل عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل "(2). 
   أمّا ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ من نهيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وغضب عمر على طلحة وحذيفة.. فإنّ ذلك لم يصحّ عن ابن عبّاس، ولذا قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد إيراده: " حديث غريب جداً، وهذا الأثر غريب عن عمر أيضاً "(3).  والذي صحّ عن عمر ـ رضي الله عنه ـ: كراهيته لذلك دون التحريم، فقد أخرج الطبريّ بسنده عنه أنّه قال:  " المسلم يتزوّج النصرانيّة، ولا يتزوّج النصرانيّ المسلمة " (4). 
   وأخرج الطبريّ أيضاً بسنده، أنّ حذيفة ـ رضي الله عنه ـ لمّا تزوّج يهوديّة، كتب إليه عمر أن: خلّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنّها حرام فأخلّي سبيلها؟. فقال: لا أزعم أنّها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ "(5). فبيّن ـ رضي الله عنه ـ أنّه إنّما كره ذلك خشية تعاطي المومسات، لا لكونه يرى التحريم. 

   أمّا حمل آية المائدة على من أسلم من نساء أهل الكتاب، فهو قول في غاية الضعف، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ لفظ ( الذين أوتوا الكتاب ) إذا أطلق في كتاب الله، فإنّما يراد به: اليهود والنصارى، دون المسلمين، ودون سائر الكفرة من الوثنيين وغيرهم. فإذا أريد به من أسلم منهم، قيّد بذكر الإيمان، كما في قوله تعالى: { وإنّ          
 من          أهل الكتــب لمن           يؤمن           بالله.. }[آل عمران: 199].
· الثاني: أنّ ذكر المحصنات المؤمنات قبل ذلك، يدلّ على أنّ المراد بقوله: {.. والمحصنــت من         الذيـن          أوتوا الكتــب.. }: اللاتي بقين على دينهنّ، وإلا لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الله ـ تعالى ـ، إذ إنّ اللاتي أسلمن من نساء أهل الكتاب، قد دخلن في عداد المحصنات من المؤمنات، السابق ذكرهنّ. 
· الثالث: أنّ ذلك مخالف لظاهر الآية، والأصل: إجراء الآية على ظاهرها، ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك، ولا دليل. 

· الرابع: أنّه من المعلوم، أنّ الله ـ تعالى ـ لم يُرد بقوله: { وطعام الذين          أوتوا الكتــب.. }: طعام الذين أسلموا منهم، وإنّما أراد: طعام اليهود والنصارى خاصّة، فكذلك قوله: { والمحصنــت من         الذيـن          أوتوا الكتــب.. }، أراد به الكتابيّات دون المؤمنات(1).

المسألة الثانيّة: المراد بالمحصنات: 

   اختلف أهل التفسير بالمراد بالمحصنات في الآية؛ فذهب أكثرهم إلى أنّ المراد به: الحرائر(1). واختار بعضهم أنّ المراد به العفيفات عن الزنى(2). واختار الشيخ ـ رحمه الله ـ قولاً وسطاً يجمع بين القولين، وهو أنّ الإحصان في الآية يتناول الحرية مع العفّة. وحجّته في ذلك: أنّ " لفظ ( المحصنات ) إن أريد به الحرائر، فالعفّة داخلة في الإحصان بطريق الأولى، فإنّ أصل المحصنة هي العفيفة التي أُحصن فرجها، قال تعالى: { ومريم ابنت عمرن         التي     أحصنت فرجها.. }[التحريم: 12]، وقال تعالى: { إنّ         الذين           يرمون      المحصنـت الغـفلــت المؤمنـت..}[النور: 23]، وهنّ العفائف، قال حسّان بن ثابت:

حَصَان  رَزَان  ما  تُزَنّ  بريبة             وتصبح غرثى من لحوم الغوافل (3)
   ثمّ عادة العرب أنّ الحرّة عندهم لا تعرف الزنى، وإنّما تُعرف بالزنى الإماء، ولهذا لمّا بايع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هند امرأة أبي سفيان(4) على أن لا تزني، قالت: أو تزني الحرّة ؟!(5)، فهذا لم يكن معروفاً عندهم. والحرّة خلاف الأمة، صارت في عرف العامّة أنّ الحرّة هي العفيفة، لأنّ الحرّة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفّة، وصار 

لفظ الإحصان يتناول الحريّة مع العفّة؛ لأنّ الإماء لم تكن عفائف "(1).    
الدراسة، والترجيح: 
   انفرد الشيخ بهذا القول دون سائر من سبقه من المفسّرين، وهو قول وسط، يزول به الإشكال على كلا القولين الآخرين. فإنّ القول بأنّ المحصنات هنّ الحرائر، دون اشتراط العفّة، يدخل فيه غير العفيفات من الزواني، وقد ذمّ الله نكاح الزواني المسلمات، فقال ـ سبحانه ـ: {.. والزانية لا ينكحها إلا زان          أو مشرك..}[النور: 3]، فكيف بالزواني غير المسلمات من أهل الكتاب، فيكنّ قد جمعن بين الكفر والفجور! إلا أن يتبن توبة نصوحاً؛ فحينئذ يزول عنهنّ وصف الفجور، ويدخلن في مسمّى العفيفات.

   والقول بانّ المحصنات هنّ العفيفات، يدخل فيه غير الحرائر من إماء أهل الكتاب العفيفات. وقد اشترط الله الإيمان في نكاح الإماء، فقال ـ سبحانه ـ: {ومن           لم يستطع منكم طولاً أن     ينكح المحصنــت المؤمنــت فمن     ما ملكت أيمـنكم من          فتيـتكم المؤمنــت..}[النساء:25].
   ثمّ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ في هذه الآية أطلق وصف الإحصان على الحرائر دون الإماء، وقدّمه على الإيمان، وهذا يؤيّد ما ذكره الشيخ من غلبة العفّة على الحرائر دون الإماء، إذ لفظ الإحصان في اللغة أصله من المنع، كما يقال: مدينة حصينة، ودرع حصينة(2). 

   وممّا يدلّ على ذلك أيضاً، قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتيـتكم على       البغاء إن           أردن       تحصناً.. }[النور:33]، ففي هذه الآية دليل على ندرة العفاف في الإماء، فإنّ الأمة لا يردعها شيء عن الفجور، فلا تحتاج إلى إكراه عليه، إذ الإكراه لا يكون إلا عند العفّة، ولهذا جاء بأداة الشكّ (إنْ) في قوله: {..إن          أردن        تحصّناً..}(3). 
9-14 ـ قوله تعالى:{ يَـأَيّـَّها الذيـن     َ   ءامنوا إذا قمتم إلى       الصَّلوة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى          المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأَرجلَكم إلى           الكعبين وإن            كنتم جنباً فاطّهروا وإن            كنتم مرضى          أو على         سفر أو جاءَ أَحدٌ منكم من        الغائطِ أو لـمستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا صعيداً طيّباً..}[المائدة:6]. 
   في هذه الآية ستّ مسائل:

· الأولى: مقتضى الخطاب في قوله: { إذا قمتم }. 
· الثانية: حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء. 
· الثالثة: مقدار مسح الرأس. 
· الرابعة: معنى قراءة الخفض: { وأرجلِكم }. 
· الخامسة: ( أو ) في قوله: {أو على        سفر.. } هل هي بمعنى الواو. 
· السادسة: المراد بقوله { أو لـمستم النساء }. 
المسألة الأولى: مقتضى الخطاب في قوله:  { إذا قمتم }: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فإنّه مأمور بما ذكر من الغَسل والمسح، وهو الوضوء. ما لم يكن توضأ من قبل؛ فلا يلزمه الوضوء حينئذ(1).
   ثمّ ذكر قولين آخرين في معنى الآية، وحكم عليهما بالضعف: 

· أحدهما: أنّ هذا عامّ مخصوص، فيكون المراد بقوله: { إذا قمتم }: القائم من النوم.
   وقال بعضهم: إنّ في الآية تقديماً وتأخيراً، تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء..
وأجاب الشيخ عن هذا القول بما يلي: 

أوّلاً: أنّ ظاهر لفظ الآية يتناول القائم من النوم المعتاد. أمّا كونها مختصّة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظاً وقام إلى الصلاة؛ فهو ضعيف، لأنّ غالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة، لا من نوم.
ثانياً: أنّ الآية " إذا أمرت القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى"(1). 

· القول الثاني: أنّ الكلام في الآية على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كلّ من يريد الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث.وهو مرويّ عن عكرمة(2)، وابن سيرين(3).
وقد أجاب الشيخ عن هذا القول بأنّه: 

أوّلاً: مخالف لقول عامّة السلف والخلف. 

ثانياً: مخالف لظاهر القرآن، فإنّ القرآن يدلّ على أنّه لا يجب على المتوضّىء أن يتوضّأ مرّة ثانية من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّه ـ سبحانه ـ قال: {وإن        كنتم مرضى    أو على      سفر أو جاء أحد منكم من      الغائط أو لـمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً..}، فقد أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن يتيمّم، فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط، ومن لم يجيء؛ فإنّ التيمّم أولى بالوجوب، فإنّ كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمّم لكلّ صلاة، وعلى هذا لا تأثير للمجيء من الغائط، فإنّه إذا قام إلى الصلاة، وجب الوضوء أو التيمّم، وإن لم يجيء من الغائط. ولو جاء من الغائط، ولم يقم إلى الصلاة، لا يجب عليه وضوء ولا تيمّم، فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء.
 الوجه الثاني: أنّـه ـ سبحانـه ـ خاطب المؤمنين، لأنّ الناس كلّهم يكونون محدثين، فإنّ البول والغائط أمر معتاد لهـم، وكلّ بني آدم محدث.  والأصل فيهم:

الحدث الأصغر، فإنّ أحدهم من حين كان طفلاً، قد اعتاد ذلك، فلا يزال محدثاً. بخلاف الجنابة؛ فإنّها إنّما تعرض لهم عند البلوغ. والأصل فيهم: عدم الجنابة، كما أنّ الأصل فيهم: عدم الطهارة الصغرى. فلهذا قال: {إذا قمتم إلى    الصلوة فاغسلوا وجوهكم..}الآية، ثمّ قال:{وإن         كنتم جنباً فاطّهروا }، فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً، لأنّ الأصل أنّهم كلّهم محدثون قبل أن يتوضئوا، ثمّ قال:{وإن      كنتم جنباً فاطّهروا}، وليس منهم جنب إلا من أجنب، فلهذا فرّق ـ سبحانه ـ بين هذا وهذا. 
الوجه الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة، فدلّ على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنّه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيّقاً، فإذا كان العبد قد توضّأ قبل ذلك، فقد أدّى هذا الواجب قبل تضيّقه، كما قال: {.. إذا نودي      للصلوة من           يوم الجمعة فاسعوا إلى          ذكر الله..}[الجمعة:9]، فدلّ على أنّ النداء يوجب السعي إلى الجمعة، وحينئذ يتضيّق وقته، فلا يجوز أن يُشتغل عنه ببيع ولا غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء، فقد سابق إلى الخيرات، وسعى قبل تضيّق الوقت، فهل يقول عاقل: إنّ عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟، وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال، أو للمغرب قبل غروب الشمس، أو للفجر قبل طلوعه، وهو إنّما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت، فمن قال: إنّ عليه أن يعيد الوضوء، فهو بمنـزلة من يقول: إنّ عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء.." 

   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ:  " فالآية محكمة ـ ولله الحمد ـ، وهي على ما دلّت عليه من أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإن كان قد توضّأ قبل ذلك فقد أحسن، وفعل الواجب قبل تضيّقه، وسارع إلى الخيرات، كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء.."(1)  
ثالثاً: أنّه مخالف للسنّة المتواترة، فإنّه قد عُلم بالنقل المتواتر عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلّى ثمّ قام إلى صلاة أخرى. وقد ثبت عنه بالتواتر أنّه صلّى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً، جمع بهم بين الصلاتين، وصلّى خلفه ألوف مؤلّفة، لا يحصيهم إلا الله. ولمّا سلّم من الظهر، صلّى بهم العصر، ولم يُحدث وضوءاً؛ لا هو، ولا أحد من أصحابه، ولا أمر الناس بإحداث وضوء، ولا نقل ذلك أحد. وكذلك لمّا قدم مزدلفة، صلّى بهم المغرب والعشاء جمعاً، من غير تجديد وضوء للعشاء. وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين، من حديث ابن عمر، وابن عبّاس، وأنس ـ رضي الله عنهم ـ، كلّها تقتضي أنّه هو ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، والمسلمون خلفه، صلّوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى، لم يحدثوا لها وضوءاً.
  وذكر الشيخ أدلّة أخرى من السنّة..(2).

الدراسة، والترجيح:

   رجّح هذا القول الطبريّ في تفسيره(3)، والجصّاص(4). واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر الأقوال دون ترجيح(5). 

   والمتأمّل فيما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من الأدلّة والاستنباطات، من الكتاب، ومن السنّة المتواترة، يقطع بصحّة ما ذهب إليه، وأنّه هو القول الراجح. وقد أجاب ـ رحمه الله ـ عن أدلّة المخالفين بما يشفي ويكفي.     

المسألة الثانية: ترتيب الأعضاء في الوضوء:
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " فإن نكّسها، أو غسلها جميعاً باغتماس، أو يوضّئه أربعة؛ لم يجزئه. فأمّا ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً، كالوجه واليدين، إذا قدّم بعضه على بعض، كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف، وتقديم اليسرى على اليمنى، فإنّه جائز "(1).
   واستثنى الشيخ من ذلك: الناسي، فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط. وكذلك الجاهل. وذكر أنّ هذا القول هو أرجح الأقوال، وعليه يدلّ كلام الصحابة، وجمهور العلماء(2). 
الدراسة، والترجيح: 

   اقتصر أكثر المفسّرين على ذكر الخلاف في هذه المسألة دون ترجيح(3). 
   ومال البيضاويّ(4) ـ رحمه الله ـ إلى الوجوب، فذكر أنّ الفصل بين المغسولات، إيماء على وجوب الترتيب، ولم يزد على ذلك(5)، وقال القرطبيّ(6) ـ رحمه الله ـ: " الأولى
 وجوب الترتيب "(1). 
   ورجّح أبو بكر الجصّاص: جواز تقديم بعض أعضاء الوضوء على بعض ـ وهو مذهب الحنفيّة(2) ـ، بل حكم ببطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب، واستدلّ بما يلي: 
· أوّلاً: أنّ القول بإيجاب الترتيب خروج عن إجماع السلف والفقهاء، لما روي عن عليّ، ـ رضي الله عنه ـ: " ما أبالي بأي أعضائي بدأت، إذا أتممت وضوئي " (3)، وروي مثله عن عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ. قال: ولا يروى عن أحد من السلف والخلف ـ فيما نعلم ـ مثل هذا القول ( أي القول بالوجوب ).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما نقله عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنّ عليّاً إنّما أراد تقديم اليسرى على اليمنى، لأنّ مخرجهما من الكتاب واحد. بل قد ورد عن عليّ ما يفيد وجوب الترتيب، فقد قال الإمام أحمد:"حدّثني جرير عن قابوس، عن أبيه، أنّ عليّاً سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل، فيغسل شيئاً قبل شيء؟ فقال:لا,حتّى يكون كما أمره الله ـ تعالى ـ "، فدلّ على أن التفصيل هو قول عليّ ـ رضي الله عنه ـ. 

   وكذلك ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، إنّما هو بهذا المعنى(4). 

   أمّا ما روي عنه أنّه قال: " لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك " (5)، فقد قال الإمام أحمد، وغيره: " لا نعرف له أصلاً "، ونقلوا في الوجوب عن سعيد بن المسيّب(1)، وعطاء. وغيرهما من أئمّة التابعين. وبهذا يتبيّن أنّ القول بالوجوب على الوجه المذكور ليس خروجاً عن إجماع السلف، بل هو قول جمهورهم(2).    
· ثانياً ـ ممّا استدلّ به الجصّاص ـ: أنّ قوله تعالى: { إذا قمتم إلى      الصلوة..} يدلّ من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب:

· الأوّل: مقتضى ظاهر الآية: جواز الصلاة بحصول الغَسل من غير شرط الترتيب، إذ كانت الواو ها هنا عند أهل اللغة لا توجب الترتيب.
· الثاني: أنّ من دلالة الآية،قوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى   الكعبين ..} ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الرجل مغسولة معطوفة في المعنى على الأيدي. وأنّ تقديرها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم. فثبت بذلك أنّ ترتيب اللفظ على هذا النظام، غير مراد به ترتيب المعنى.
· الثالث: قوله في نسقها: { ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج ولكن           يريد         ليطهّركم..}[المائدة:7]، وهذا الفصل يدلّ من وجهين على سقوط الترتيب، أحدهما: نفيه الحرج، وهو الضيق فيما تعبّدنا به من الطهارة. وفي إيجاب الترتيب إثبات للحرج، ونفي التوسعة. والثاني: قوله: { ولكن     يريد ليطهّركم }؛ فأخبر أنّ مراده حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء. ووجود ذلك مع عدم الترتيب، كهو مع وجوده، إذ كان مراد الله الغسل(3). 
وقد أجاب الشيخ عن الوجهين: الأوّل والثاني بقوله: " ليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أنّ الواو تفيد الترتيب.. وإنّما قلناه لدليل آخر؛ وذلك أنّ الله ـ سبحانه ـ أدخل ممسوحاً بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، أمّا على قراءة النصب فظاهر، مع قول من قال من الصحابة والتابعين: عاد الأمر إلى الغسل. وعلى قراءة الخفض أوكد؛ لأنّه مع تأخير الرجلين، أدخلهما في خبر المسح مراد به غسلهما، مع إمكان تقديمهما، والكلام العربيّ الجزل لا يُقطع فيه النظير عن النظير، ويُفصل بين الأمثال بأجنبيّ؛ إلا لفائدة. ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال رجل: أكرمتُ زيداً، وأهنت عمراً، وأكرمت بكراً، ولم يقصد مثل الترتيب ونحوه، لعُدّ عٍيّاً ولُكنة. ولا يجوز أن تكون الفائدة: استحباب الترتيب فقط؛ لأنّ الآية إنّما ذكر فيها الواجبات فقط، وكذلك لم يُذكر فيها ترتيب اليسرى واليمنى، وأيضاً ما ذكره بعض الفقهاء، وهو أنّا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض، ما كان منها مرتبطاً بعضه ببعض؛ وجب فيه الترتيب، كقوله: {.. اركعوا واسجدوا..}[الحجّ:77]،وقوله:{ إنّ      
الصفا والمروة من         شعائر الله..}[البقرة:158]. وما لم يكن مرتبطاً، لم يجب فيه الترتيب، كقوله: { وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة..}[ البقرة : 43 ]، { وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ..}[البقرة:196]، و{ إنّما الصدقـت للفقراء والمسـكين..}[التوبة:60]، { واعلموا أنّما غنمتم من          شي        ء فأنّ          لله خمسه..}[الأنفال:41]، وشبه ذلك. وآية الوضوء من القسم الأوّل. 
   وأيضاً، فإنّ الترتيب يجوز أن يكون مراداً من جهة الابتداء، وفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خرج امتثالاً للأمر، ولم يتوضأ قطّ إلا مرتّباً، فيكون تفسيراً للآية. لا سيّما ولو كان التنكيس جائزاً لفعله ولو مرّة، ليبيّن الجواز. وروى جابر ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا طاف واستلم الركن، ثمّ خرج وقال:  "إنّ الصفا والمروة من شعائر الله. فابدؤوا بما بدأ الله به"، هذا لفظ النسائيّ(1)، فإمّا أن يكون اللفظ عامّاً، وإن كان السبب خاصّاً، فيكون حجّة من جهة العموم. وإمّا أن يكون خاصّاً، فإنّما وجب الابتداء بالصفا، لأنّ الله بدأ به في خبره؛ فلأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في أمره، أولى. فعلى هذا، إذا نكّس فغسل يديه قبل وجهه، لم يحتسب به.."(1).
· ثالثاً ـ ممّا استدلّ به الجصّاص على بطلان وجوب الترتيب في الوضوء ـ: حديث رفاعة بن رافع ـ رضي الله عنه ـ (2)، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في قصّة الأعرابيّ، حين علّمه الصلاة، وقال له إنّه لا تتمّ صلاة أحد من الناس، حتّى يضع الوضوء مواضعه، ثمّ يكبّر ويحمد الله.. وذكر الحديث. قال: " فأخبر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه إذا وضع الوضوء مواضعه، أجزأه. ومواضع الوضوء: الأعضاء المذكورة في الآية، فأجاز الصلاة بغسلها، من غير ذكر الترتيب. فدلّ على أنّ غسل هذه الأعضاء يوجب كمال طهارته، لوضعه الوضوء مواضعه " (3).
· رابعاً: قال: " ويدلّ عليه [ أي على عدم وجوب الترتيب ] من جهة النظر: اتّفاق الجميع على جواز طهارته لو بدأ من المرفق إلى الزند، وقال تعالى: {.. وأيديكم إلى المرافق..}، فلمّا لم يجب الترتيب فيما هو مرتّب في مقتضى حقيقة اللفظ؛ فما لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى أن يجوز.." (4).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما سبق من أنّ ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً، كالوجه، وكاليدين، إذا قُدّم بعضه على بعض، فإنّه جائز. كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم. وتقديم اليسرى على اليمنى في اليدين والرجلين، فكذلك البداءة بالمرفق قبل الزند، هو من هذا الباب. بخلاف ما تعدّدت مخارجه. 

   وقول الجصّاص: " فما لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى..". هذا هو محلّ الخلاف، والشيخ يرى أنّ مقتضى اللفظ يدلّ على الترتيب لما سبق من الأدلّة الشرعية، والدلالات اللفظيّة، ولا يصحّ الاستدلال بمحلّ الخلاف. 
· خامساً: قال: "وقد روي عن عثمان، أنّه توضّأ فغسل وجهه ثمّ يديه، ثمّ غسل رجليه، ثمّ مسح، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ توضّأ " (1). 
· سادساً: احتجّ بعضهم أيضاً بحديث المقدام بن معد يكرب(2) ـ رضي الله عنه ـ، قال: أُتي رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بوضوء فتوضّأ، فغسل كفّيه ثلاثاً، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ثمّ غسل ذراعيه ثلاثاً، ثمّ مضمض واستنشق ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً(3).

   هذه هي مجمل أدلّة القائلين بعدم وجوب الترتيب في الوضوء. والمتأمّل في أدلّة كلا الفريقين، يجد أنّ ما رجّحه الشيخ هو أعدل الأقوال وأوسطها؛ فإنّه قد ذكر أقوالاً ثلاثة:

· الأوّل: وجوب الترتيب مطلقاً. 
· الثاني: عدم وجوبه مطلقاً. 
· الثالث: وجوبه على المتعمّد، دون الناسي والجاهل. 
   قال: " وهو أرجح الأقوال، وعليه يدلّ كلام الصحابة، وجمهور العلماء ".   
    وقد أجاب الشيخ عن أدلّة المخالفين ـ كما سبق ـ، وما لم يجب عنه ـ وهو قليل ـ فالجواب عنه كما يلي: 

أوّلاً: قولهم: إنّ في إيجاب الترتيب إثباتاً للحرج الذي نفاه الله بقوله: {..ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج..}.. الجواب عنه أن نقول: إنّ ذلك غير مسلّم، فليس في إيجاب الترتيب ـ ولله الحمد والمنّة ـ إثبات للحرج، ولا نفي للتوسعة؛ فإنّ الأمر يسير، بل إنّ في إيجاب الترتيب نفياً للوساوس والشكوك التي تكثر عند الوضوء، إذ إنّ القول بعدم وجوب الترتيب قد يفتح أبواباً للشيطان للوسوسة، وهذا يقع لكثير من الناس مع اعتقادهم الترتيب، فكيف بدونه. 
   أمّا قوله تعالى: { ما يريد الله ليجعل عليكم من         حرج..}، فهو متعلّق بقوله: { وإن        كنتم مرضى          أو على         سفر..}، إذ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لو لم يشرع التيمّم لفاقد الماء، والعاجز عن استعماله، لكان في ذلك من الحرج ما لا يخفى. وقد ذكر قريباً من ذلك في سورة النساء(1)، ولم يذكر الوضوء، فدلّ ذلك على أن نفي الحرج مختصّ بالتيمّم(2).
   وكذلك قوله: { ولكـن           يريد ليطهّركم..}، فإنّ معناه: ولكن " يريد ليطهّركم بالتراب إذا أعوزكم التطهّر بالماء"(3). 

ثانياً: حديث رفاعة بن رافع ـ رضي الله عنه ـ رواه عدد من أئمّة الحديث بألفاظ مقاربة(4)، وقد جاء في أكثرها ذكر أعضاء الوضوء مرتّبة، كما جاءت في القرآن الكريم، واقتصر في بعضها على قوله: توضّأ كما أمر الله، فعاد الأمر إلى ما سبق من الخلاف في الآية، وبطل الاستدلال بهذا الحديث. 

ثالثاً: الحديث المرويّ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنّه توضّأ، فغسل وجهه ثمّ يديه ثمّ غسل رجليه، ثمّ مسح رأسه.. هذا الحديث يحتاج إلى إثبات(1)، بل هو مخالف لما ثبت عنه في الصحيح، فقد أخرج الشيخان ، عن حمران مولى عثمان بن عفّان، أنّه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرّات، ثمّ أدخل يمينه في الوَضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثمّ مسح برأسه، ثمّ غسل كلّ رجل ثلاثاً، ثمّ قال: رأيت النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يتوضّأ نحو وضوئي هذا.. (2). وما في الصحيحين مقدّم على غيره ممّا لم يثبت، ولا يُعرف له أصل. 
رابعاً: حديث المقدام بن معد يكرب إن كان محفوظاً، ولم يقع فيه وهم، أو تقديم وتأخير؛ فغاية ما يدلّ عليه عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، فلا تدخل في الترتيب، وهو مذهب مالك(3)، والشافعيّ(4)، ورواية عن أحمد(5). 
   وعلى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، فيحتمل أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسيهما، فلم يذكرهما إلا بعد أن غسل ذراعيه، فأتى بهما حيث ذكرهما. وهذا موافق لما ذهب إليه الشيخ من سقوط الترتيب عن الناسي والجاهل، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: مقدار مسح الرأس: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب مسح جميع الرأس. وقد سئل ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة، فأجاب:  " الحمد لله، اتّفق الأئمّة كلّهم على أنّ السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنّه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض الفقهاء.. أنّه توضأ، ومسح على ناصيته؛ إنّما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ توضّأ عام تبوك، ومسح على ناصيته(1)، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ، وقول في مذهب أحمد ومالك. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو الصحيح.. "(2). 

   واستدلّ الشيخ ـ رحمه الله ـ على صحّة هذا القول بـ " أنّ القرآن ليس فيه ما يدلّ على جواز مسح بعض الرأس، فإنّ قوله تعالى: { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم..}، نظير قوله: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم..  }[النساء:43]: لفظ المسح في الآيتين، وحرف الباء في الآيتين. فإذا كانت آية التيمّم لا تدلّ على مسح البعض، مع أنّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه التكرار؛ فكيف تدلّ على ذلك آية الوضوء، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالمــاء: المشروع فيه التكرار؟، هذا لا يقولـه من يعقل ما يقول! "(3).

   ثمّ بيّن الشيخ خطأ من ظنّ أنّ الباء للتبعيض، أو دالّة على القدر المشترك. وأثبت أنّ الباء للإلصاق، وهي "لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه: أفادت قدراً زائداً، كما في قوله تعالى: { عيناً يشرب بها عباد الله.. }[الإنسان:6]،فإنّ الفعل (يشرب) لو عدّي بـ ( من )، لم يدلّ على الريّ.. وكذلك المسح في الوضوء والتيمّم، لو قال: فامسحوا رؤوسكم، أو وجوهكم، لم تدلّ على ما يلتصق بالمسح. فإنّك تقول: مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلـل. فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم، وبوجوهكم، ضمّن معنى الإلصاق، فأفاد أنّكم تلصقون برؤوسكم، وبوجوهكم، شيئاً بهذا المسح.."(1).

   أمّا حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ، فأجاب عنه الشيخ: بأنّه دليل على جواز المسح على العمامة، للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. فإذا شقّ على المتوضّىء نزع عمامتة، مسح على ناصيته، وتمّم على العمامة للعذر، وأجزأه ذلك بلا نزاع..(2). 

   ويفهم من كلام الشيخ: أنّ مكشوف الرأس، ومن لا يشقّ عليه نزع عمامتة، يجب عليه تعميم الرأس بالمسح. 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ بالقول بوجوب تعميم الرأس بالمسح: القرطبيّ ـ رحمه الله ـ(3). 

   ورجّح الجصّاص ـ رحمه الله ـ أنّ المفروض: مسح ربع الرأس، أو مقدار ثلاثة أصابع، مع مسنونية مسح الجميع(4). 

   وتوسّط الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فرجّح أنّ المفروض هو مطلق المسح، فيصدق على أدنى ما يطلق عليه اسم المسح. قال:  " فما مسح به المتوضّىء من رأسه، فاستحقّ ذلك أن يقال: ( مسح برأسه )، فقد أدّى ما فرض الله عليه من مسح ذلك، لدخوله فيما لزمه اسم ( ماسحٍ برأسه ) إذا قام إلى صلاته "(5). 
   ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، سببه الاختلاف في معنى الباء. فالقائلـون بأنّ الفرض:
مسح بعض الرأس، قالوا: إنّ الباء للتبعيض، بدليل " أنّك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط، كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه. ولو قلت: مسحت الحائط، كان المعقول: مسحه جميعه، دون بعضه.. "(1). 

   وأنكر ذلك الشيخ ـ كما سبق ـ، وقال:  " من ظنّ أنّ من قال بإجزاء البعض، لأنّ الباء للتبعيض.. فهو خطأ أخطأه على الأئمّة، وعلى اللغة، وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق.. "(2). 
   ويؤيّد ذلك: ما ذكره العكبريّ(3) في التبيان، حيث قال في قوله تعالى: { برؤوسكم }:  " الباء زائدة. وقال من لا خبرة له بالعربيّة: الباء في مثل هذا للتبعيض. وليس بشيء يعرفه أهل النحو. ووجه دخولها: أنّها تدلّ على إلصاق المسح بالرأس.. "(4). 
   واستظهر ذلك ابن هشام(5) في مغنيه(6). 
   أمّا ما ذكروه من قول القائل: " مسحت يدي بالحائط"، فإنّ الباء هنا ليست للتبعيض، بدليل صحّة قول القائل: " مسحت يدي بالحائط كلّه ". ولو كانت الباء للتبعيض، لما جاز ذلك، فتكون للإلصاق.
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ مأخذ من جوّز مسح البعض: حديث المغيرة، مع تنازعهم في مقدار البعض، ثمّ أجاب عن ذلك ـ كما سبق قريباً ـ.

   أمّا القول الثالث ـ وهو الذي اختاره الطبريّ ـ فلم يذكره الشيخ، وهو أعدل الأقوال، وأوسطها، وأوفقها لمقاصد الشريعة، وما جاءت به من التيسير. بخلاف إيجاب مسح الجميع، فإنّه لا يخلو من نوع حرج، فمن ذا الذي يجزم بأنّه قد مسح بجميع رأسه بلا استثناء. وكذا من قال بالتحديد، فإنّ ذلك لا ينضبط، والله ـ عزّ وجلّ ـ قد أطلق لفظ المسح، ولم يذكر ما يدلّ على تقييده بالبعض، أو مسح جميعه بلا استثناء، فيحمل الأمر على إطلاقه، فإذا مسح بما استطاع من رأسه، صدق عليه أنّه مسح برأسه، وإنّ من قواعد الترجيح المعتبرة عند أهل التفسير: أنّ اللفظ إذا دار بين التقييد والإطلاق، فإنّه يحمل على إطلاقه(1). 
المسألة الرابعة: معنى قراءة الخفض { وأرجلِكم }:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قراءة الخفض ( وأرجلِكم ) ليس معناها: ( وامسحوا أرجلكم ) كما ذهب إلى ذلك من ذهب. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن قرأ بالخفض، فليس معناه: ( وامسحوا أرجلكم ) كما يظنّه بعض الناس لأوجه:
· أحدها: أنّ الذين قرؤوا ذلك من السلف، قالوا: عاد الأمر إلى الغَسل.
· الثاني: أنّه لو كان عطفاً على الرؤوس؛ لكان المأمور به مسح الأرجل، لا المسح بها. والله إنّما أمر في الوضوء والتيمّم بالمسح بالعضو، لا مسح العضو، فقال تعالى: { ..وامسحوا برءوسكم .. }، وقال: {.. فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه .. } [المائدة: 6]. ولم يَقرأ القرّاء المعروفون في آية التيمّم ( وأيديَكم ) بالنصب، كما قرؤوا في آية الوضوء، فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء. 
· الثالث: أنّه لو كان عطفاً على المحلّ؛ لقريء في آية التيمّم: ( فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم ). 
· الرابع: أنّ الله قال: { ..وأرجلكم إلى          الكعبين ..}، ولم يقل: ( إلى الكعاب )، فلو قدّر أنّ العطف على المحلّ كالقول الآخر، وأنّ التقدير أنّ في كلّ رجلين كعبين، وفي كلّ رجل كعب واحد؛ لقيل: ( إلى الكعاب )، كما قيل: (إلى المرافق ) لمّا كان في كلّ يد مرفق. وحينئذٍ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق، ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين. فإذا كان الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين، والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق؛ عُلم أنّه مخالف للقرآن. 
· الخامس: أنّ القراءتين كالآيتين. والترتيب في الوضوء إمّا واجب، وإمّا مستحبّ مؤكّد الاستحباب. فإذا فُصل(1) ممسوح بين مغسولين، وقُطع النظير عـن النظير؛
     دلّ ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء.

· السادس: أنّ السنّة تفسّر القرآن، وتدلّ عليه، وتعبّر عنه. وهي قد جاءت بالغَسل.
   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ: " ومن مسح على الرجلين ، فهو مبتدع، مخالف للسنّة المتواترة، وللقرآن. ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغَسل. والرجل إذا كانت ظاهرة؛ وجب غسلها. وإذا كانت في الخفّ؛ كان حكمها ممّا بيّنته السنّة كما في آية الفرائض؛ فإنّ السنّة بيّنت حال الوارث إذا كان عبداً، أو كافراً، أو قاتلاً. ونظائره متعدّدة، والله ـ سبحانه ـ أعلم "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة(2): 

1. الغَسل، وهو قول عامّة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وهو الذي رجّحه الشيخ.
2. الجمع بين المسح والغَسل، وهو مذهب داود(3).
3. التخيير بين الغَسل والمسح، وهو منسوب إلى الحسن ـ رحمه الله ـ(4).
4. المسح،وهو مرويّ عن ابن عبّاس وأنس وعكرمة والشعبيّ ـ رضي الله عنهم ـ(5)،
 وهو مذهب الرافضة الإماميّة(1). 
   وقد وافق الشيخ في ترجيحه عامّةَ المفسّرين المتقدّمين، وهو قول عامّة المتأخّرين. وحجّتهم أوضحها الشيخ بما لا مزيد عليه. 
   واختار القول الثاني: الطبريّ، والنحّاس. واحتجّ الطبريّ بأنّ مسح الأرجل ـ على القراءتين ـ له معنيان: عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به. ثمّ دلّت السنّة الصحيحة على أنّ مراد الله من مسحهما: العموم, وكان لعمومهما بذلك معنى الغَسل والمسح، لأنّ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما. وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما.. 

   ثمّ ساق الأدلّة من السنّة في وجوب غسل الأرجل(2).
   وقال النحّاس مؤيّداً: " ومن أحسن ما قيل فيه: أنّ المسح والغَسل واجبان جميعاً. فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض. والغَسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب. والقراءتان بمنـزلة آيتين "(3).  

   ولم أر من المفسّرين من أهل السنّة من اختار القولين الأخيرين، إلا ما نُسب إلى الطبريّ من القول بالتخيير، ولا يصحّ عنه كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى..
   والراجح: ما ذهب إليه عامّة أهل العلم من السلف وغيرهم لوجوه كثيرة، أهمّها:

1. قراءة النصب، فإنّها تدلّ دلالة قاطعة على وجوب الغَسل، ولا يمكن حملها على قراءة الخفض. بخلاف قراءة الخفض، فيمكن حملها على قراءة النصب من وجوه عدّة(4) وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف، منها: 
1- الإضمار، كأنّه قال: ( وأرجلكم غسلاً ).
2- الخفض على الجوار، ولذلك نظائر في القرآن، وفي لغة العرب. فأمّا القرآن فمثل قوله تعالى: { يُرسَل عليكما شواظ من           نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران } [الرحمن: 35] على قراءة الجرّ(1).
    وأمّا لغة العرب، فقد شاع عنهم قولهم: ( هذا جحر ضبٍّ خربٍ ) بالجرّ، وإنّما هو بالرفع. وهذا الوجه فيه ضعف، لأنّه من الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلّته، ولا يقاس عليه(2).
3- أنّ العطف على ظاهره، لكنّه منسوخ بالسنّة، بإيجاب غَسل الأرجل.
4- أنّ اللفظ محكم، لكنّ التحديد يدلّ على الغَسل، فلمّا حدّ غَسل الأرجل إلى الكعبين، كما حدّ غَسل الأيدي إلى المرفقين؛ عُلم أنّه غَسل كالأيدي. 
5- أنّ المسح في اللغة يطلق ويراد به الغَسل الخفيف، يقال: تمسّحت للصلاة أي توضأت(3).   وإنّما خصّ الأرجل بالمسح، لأنّ غسلها مظنّة الإسراف في صبّ الماء ـ كما هو حال كثير من الناس اليوم، فجاءت قراءة الخفض لتبيّن أنّ المراد: الغَسل الخفيف الذي لا إسراف فيه. كما أنّ قراءة النصب تفيد وجوب تعميم الأرجل بالماء إلى حدّ الكعبين. وهذا هو أحسن الوجوه وأسلمها من الاعتراض. 
6- أنّ المراد: المسح على الخفّين. 
2. دلالة السنّة المطهّرة، القولية والفعلية: 
   فأمّا القولية؛ فقد صحّت الأحاديث النبويّة الشريفة في التحذير مـن ترك شيء

 من القدم لم يمسّه الماء، ومنها حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: تخلّف عنّا النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في سَفْرة سافرناها، فأدركنا ـ وقد أرهقتنا الصلاة ـ ونحن نتوضّأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوتـه: " ويلٌ للأعقاب من النار "مرّتين أو ثلاثاً(1).  فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب تعميم الأرجل بالغسل. ولو كان المسح جائزاً؛ لما شقّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على أصحابه، مع ما كانوا فيه من الإرهاق والتعب.
   وأمّا السنّة الفعلية، فقد ثبت عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه كان يغسل رجليه بكمالهما، ولم يرو عنه مرّة أنّه مسحهما، ولو كان المسح جائزاً، لفعله مرّة لبيان الجواز. 

   وأمّا ما نُسب إلى ابن عبّاس وأنس ـ رضي الله عنهما ـ، وكذلك ما روي عن عكرمة والشعبيّ والحسن والطبريّ ـ رحمهم الله ـ من القول بالمسح دون الغَسل، أو التخيير بينهما، فقد أجاب عنه الألوسيّ(2) بقوله: " وما يزعمه الإماميّة من نسبة المسح إلى ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وأنس بن مالك وغيرهما، كذب مفترى عليهم، فإنّ أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنّه جوّز المسح، إلا ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فإنّه قال بطريق التعجّب: ( لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح، ولكنّهم أبوا إلا الغَسل ) ، ومراده أنّ ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجرّ التي كانت قراءته، ولكنّ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل، ففي كلامه هذا إشارة إلى أنّ قراءة الجرّ مؤولّة متروكة الظاهر بعمل الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ. ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبيّ زور وبهتان أيضاً. وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصريّ ـ عليه الرحمة ـ ومثله نسبة التخيير إلى محمّد بن جرير الطبريّ صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها بعض أهل السنّة ممّن لم يميّز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقّق ولا سند، واتّسع الخرق على الراقع، ولعلّ محمّد بن جرير القائل بالتخيير هو محمّد بن جرير بن رستم الشيعيّ صاحب الإيضاح للمترشّد في الإمامة، لا أبو جعفر محمّد بن جرير بن غالب الطبريّ الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنّة، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط، لا المسح، ولا الجمع، ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه "(1).

   وأحسن من ذلك ما حقّقه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن عليّ، وابن عبّاس، وأنس. وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك "(2).

   وأمّا ما نُسب إلى الإمام الطبريّ ـ رحمه الله تعالى ـ من التخيير، فهو من أكاذيب الرافضة، كما كذبوا على الحنابلة من قبل في تحريم ذبائح أهل الكتاب(3)، بل جلّ دينهم الكذب(4).

   والذي في تفسير الطبريّ كما سبق: الجمع بين الغَسل والمسح عملاً بالقراءتين، مع تأكيده على ما جاءت به السنّة من تعميم الرجلين بالماء.

   وقد أبعد الألوسيّ النجعة حين ذكر أنّ اختيار الطبريّ هو الغسل فقط. وكذلك ما ذكره البغويّ ـ رحمه الله ـ أن اختيار الطبريّ: التخيير بين المسح على الخفّين، وغسل الرجلين(1)، وليس هذا قول الطبريّ الذي اختاره في تفسيره.
   والصواب ما أسلفته من اختياره ـ رحمه الله ـ الجمع بين الغسل والمسح(2)، وهو ليس ببعيد عمّا ذهب إليه عامّة أهل العلم من أهل السنّة. وبسط هذه المسألة بالتفصيل محلّه كتب الفقه، وإنّما المقصود هنا ذكر اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ.  
المسألة الخامسة: معنى (أو) في قوله:{ أو على       سفر.. }:
    رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( أو ) في الآية، ليست بمعنى الواو، كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين. 

   قال: " قوله تعالى: { وإن      كنتم مرضى   أو على       سفر أو جاء أحد منكم من       الغائط أو لا مستم النساء.. }الآية، هذا ممّا أشكل على بعض الناس، فقال طائفة من الناس: ( أو ) بمعنى الواو. وجعلوا التقدير: ( وجاء أحد منكم من الغائط، ولا مستم النساء ). قالوا: لأنّ من مقتضى ( أو ) أن يكون كلّ من المرض والسفر، موجباً للتيمّم، كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية.. "(1).
   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ: أنّ ( أو ) ضدّ الواو. فالواو للجمع والتشريك بين المعطوف، والمعطوف عليه. أمّا ( أو ) فلا توجب الجمع بين المعطوف، والمعطوف عليه، مثلما تقول: جالس الحسن، أو ابن سيرين..
   قال الشيخ: " ولو كانت ( أو ) بمعنى الواو، كان تقدير الكلام: إنّ التيمّم لا يباح إلا بوجود شرطين: المرض، والسفر، مع المجيء من الغائط، والاحتلام، فيلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلام، ولا مع الحدث، بلا غائط، كحدث النائم، ومن خرجت منه الريح. فإنّ الحكم إذا عُلّق بشرطين؛ لم يثبت مع أحدهما. وهذا ليس مراداً قطعاً، بل هو ضدّ الحقّ، لأنّه إذا أبيح مع الغائط الذي لا يحصل بالاختيار؛ فمع الخفيف، وعدم الاختيار أولى. فتبيّن أنّ معنى الآية: وإن كنتم مرضى، أو على سفر، فتيمّموا. وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء.. "(2). 
   وقد بيّن الشيخ سبب تخصيص الغائط والجماع بالذكر في هذا الموضع، بأنّ التيمّم لمّا كان رخصة، فقد يظنّ ظانّ أنّها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة، كالريح، والاحتلام، بخلاف الغائط، والجماع؛ فإنّ بعض النفوس قد تستعظم التيمّم والصلاة معهما، وتهابه، فبيّن الله ـ سبحانه ـ أنّ التيمّم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط، وتغليظ الجنابة بالجماع(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخُ في هذا الترجيح: النحّاس، والقرطبيَّ(2). 

   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: " قال بعض الفقهاء: المعنى: ( وجاء أحد منكم من الغائط ). وهذا لا يجوز عند أهل النظر من النحويّين، لأنّ لـ ( أو ) معناها، وللواو معناها. وهذا عندهم على الحذف، والمعنى: وإن كنتم مرضى لا تقدرون فيه على مسّ الماء، أو على سفر، ولم تجدوا ماء، واحتجتم إلى الماء "(3).

   وذهب الجصّاص(4)، وابن الجوزيّ(5)، والرازي(6) إلى أنّ ( أو ) هنا بمعنى الواو. وحجّتهم: أنّ ( أو ) لو لم تكن بمعنى الواو؛ لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلّق بالحدث. 

   وقد سبق جواب الشيخ عن ذلك قريباً. 

   والمتأمّل فيما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، يجده قاطعاً لحجّة المنازع، إذ به يزول الإشكال عن الآية، ويلتئم المعنى. مع إجراء ( أو ) على ظاهرها ومعناها الذي وضعت له. والأصل: إجراء ألفاظ القرآن على ظاهرها إلا بدليل يصرفها عنه(7)، ولا دليل هنا. بل الدليل يقتضي إبقاءها على ظاهرها.    
المسألة السادسة: المراد بقوله: { أو لامستم النساء.. }:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالملامسة في الآية: الجماع. قال: " وهو الصحيح في معنى الآية "(1). 

   واحتجّ لذلك بما يلي: 

· أوّلاً: أنّه ليس في نقض الوضوء من مسّ النساء دليل من كتاب، ولا سنّة. وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يمسّون نساءهم، ولم ينقل واحد منهم عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه أمر أحداً بالوضوء من مسّ النساء. 
· ثانياً: أنّ الله في أوّل الآية أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء، وأمر الجنب بالاغتسال، ثمّ عقّب ذلك بذكر الطهارة بالصعيد الطيّب، فذكر نوعي الحدث: الأصغر، وأغلظه المجيء من الغائط. والأكبر: وأغلظه، إتيان النساء. وما دون ذلك أولى بالدخول فيه. ولو كان معنى الملامسة: ما دون الجماع، لاختلّ المعنى، فإنّ الآية ليس فيها إلا أنّ اللامس للنساء إذا لم يجد الماء: يتيمّم، ولم يرد له ذكر في أوّل الآية، فكيف يأمر من مسّ المرأة بالتيمّم، وهو لم يأمره قبل بالوضوء؟! . فدلّ ذلك على أنّ المراد بالملامسة: الجماع(2).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ترجيحه: الطبريّ(3)، والجصّاص(4)، والنسفيّ، ولم يذكر غيره(5).
   ورجّـح الشافعيّ(6)، والواحديّ(7)، وابن العربيّ(8)، والقرطبيّ(9) أنّ المراد بالملامسة: ما

دون الجماع، من اللمس باليد، والقبلة ونحو ذلك. 

   واحتجّوا بما يلي: 

· أوّلاً: أنّ الملامسة وردت في الشرع بمعنى اللمس بالكفّ ونحوه، ومن ذلك: نهيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن بيع الملامسة(1)، وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع، ونحو ذلك(2). 
· ثانياً: أنّ قوله: { ولا جنباً.. } أفاد الجماع، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط.. } أفاد الحدث، وقوله: { أو لــمستم النساء..} أفاد اللمس، والقُبلة، ونحو ذلك. فصارت ثلاث جُمل، لثلاثة أحكام. ولو كان المراد باللمس الجماع، لكان تكراراً ينـزّه عنه كلام الله.
   وقد أجاب الشيخ عن الأوّل: بأنّ الملامسة بمعنى الجماع، معروف عند العرب، كما بيّن ذلك ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره، وقالوا: " إنّ الله حييّ كريم، يكني بما شاء، عمّا شاء " (3). هذا على قول من قال: إنّ المراد بالملامسة، اللمس لشهوة فيما دون الجماع. أمّا من قال: إنّ المراد مطلق اللمس ولو لغير شهوة؛ فقد أجاب عن ذلك الشيخ بأنّ " خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس، والمسّ، والمباشرة للنساء، ونحو ذلك، لا يتناول ما تجرّد عن شهوة أصلاً، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء. والنـزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه، قاضياً على ما تنازع فيه متأخّروهم. 
   وأمّا طريق الاعتبار: فإنّ اللمس المجرّد، لم يعلّق الله به شيئاً من الأحكام، ولا جعله موجباً لأمر، ولا منهيّاً عنه في عبادة، ولا اعتكاف، ولا إحرام، ولا صلاة، ولا صيام، ولا غير ذلك، ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئاً غير ذلك. بل هذا في الشرع، كما لو مسّ المرأة من وراء ثوبها، ونحو ذلك من المسّ الذي لم يجعله الله سبباً لإيجاب شيء، ولا تحريم شيء. وإذا كان كذلك؛ كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعيّة المستقرّة، مخالفاً للمنقول عن الصحابة. وكان قولاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، بل المعلوم من السنّة مخالفته.. "(1) وإذا لم يجب الوضوء، كان عدم إيجاب التيمّم من باب أولى. 
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ أنّ المراد بالملامسة: الجماع، وذلك لوجوه: 

· الأوّل: أّن هذا معروف عند العرب، كما قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 
· الثاني: أنّ هذا القول هو الذي يقتضيه المعنى، ويدلّ عليه السياق، كما بيّن ذلك الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
· الثالث: أنّ الملامسة: مفاعلة، وهي في الغالب لا تكون إلا من اثنين يشتركان في الفعل، وهذا إنّما يحصل بالجماع، دون مجرّد اللمس ونحوه، الذي قد يكون من طرف واحد(2).
   وإذا كان المراد بالملامسة: الجماع، فإنّ ذلك لا ينفي دخول ما دون ذلك من اللمس، والقبلة، ونحوهما إذا كان لشهوة، ويقوّي ذلك: القراءة الثانية في الآية بحذف الألف: {.. أو لمستم ..}(3). فتكون الآية شاملة للأمرين.  
15 ـ قوله تعالى: {.. فاعفُ عنهم واصفحْ.. }[المائدة: 13].
   اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل هي منسوخة أم محكمة. فاختار الشيخ ـ رحمه الله ـ: بقاء حكم هذه الآية وأمثالها(1) عند الحاجة إليه، وأنّها في حقّ كلّ مؤمن مستضعف، لا يمكنه نصر الله ورسوله، بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وأنّ الآيات التي ورد فيها القتال، والصغار على المعاهدين، كقوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..}[التوبة:5]، وقوله: { قــتلوا الذين       لا يؤمنون     بالله ولا باليوم الآخر..}[التوبة: 29]، في حقّ كلّ مؤمن قويّ، يقدر على نصر الله ورسوله، بيده أو لسانه. 
   قال الشيخ: " وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وعلى عهد خلفائه الراشدين.. " 

   قال: " وكذلك هو(2) إلى قيام الساعة؛ لاتزال طائفة من هذه الأمّة، قائمين على الحقّ، ينصرون الله ورسوله النصر التامّ، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمّن يؤذي الله ورسوله، من الذين أوتوا الكتاب، والمشركين. وأمّا أهل القوّة، فإنّما يعملون بآية قتال أئمّة الكفر، الذين يطعنون في الدين. وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب، حتّى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون "(3). 
   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ في القول ببقاء حكم هذه الآية وأمثالها، وأنّها ليست منسوخة: أنّ المنسوخ، ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبليّة. وليس الأمر كذلك في هذه الآية وأمثالها(4)
الدراسة، والترجيح: 
   وافق الشيخ في اختياره في هذه الآية: الزركشيّ  ـ رحمه الله ـ، وأبان عن ذلك بكلام نفيس، فقال في مبحث ضروب النسخ:  " الثالث: ما أمر به لسبب، ثمّ يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلّة، بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله، ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، ونحوها، ثمّ نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنّما هو نسء، كما قال تعالى: { أو ننسأها} (1) [البقرة:106]، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف، يكون الحكم: وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق يتبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتخفيف، أنّها منسوخة بآية السيف. وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أنّ كلّ أمر ورد، يجب امتثاله في وقت ما، لعلّة توجب ذلك الحكم، ثمّ ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنّما النسخ: الإزالة حتّى لا يجوز امتثاله أبداً.. ". 

   إلى أن قال: وليس حكم المسايفة ناسخاً لحكم المسالمة، بل كلّ منهما يجب امتثاله في وقته "(2). 
   أمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فقد وافق الشيخ في القول بعدم النسخ، لكنّه خالف في التعليل. فقد أخرج بسنده، عن قتادة ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. فاعفُ عنهم واصفح إنّ       الله يحب المحسنين } أنّه قال: " لم يؤمر يومئذٍ بقتالهم، فأمره الله ـ عزّ ذكره ـ أن يعفو عنهم ويصفح، ثمّ نسخ ذلك في ( براءة )، فقال: { قـتلوا الذين           لا يؤمنون     بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون      ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون           ديـن         الحقّ من        الذيـن           أوتوا الكتــب حتّى          يعطوا الجزية عن            يد وهم صـغرون          } [التوبة: 29]، وهم أهل الكتاب، فأمر ـ جلّ ثناؤه ـ نبيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقاتلهم حتّى يسلموا، أو يقرّوا بالجزية " انتهى قول قتادة.  

   فعقّب الطبريّ على ذلك بقوله:  " والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه، غير أنّ الناسخ الذي لاشكّ فيه من الأمر، هو ما كان نافياً كلّ معاني خلافه الذي كان قبله. فأمّا ما كان غير نافٍ جميعه، فلا سبيل إلى العلم بأنّه ناسخ، إلا بخبر من الله ـ جلّ وعزّ ـ، أو من رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وليس في قوله: { قــتلوا الذين         لا يؤمنون     بالله..} دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود "(1). 
   وهذا الذي ذكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، في معنى ما ذكره الشيخ، إلا أنّ الطبريّ يرى أن العفو والصفح عنهم يكون مع إقرارهم بالصّغار، وأدائهم الجزية، وذلك في غدرة همّوا بها، أو نكثة عزموا عليها، ما لم ينصبوا حرباً دون أداء الجزية، ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم، وليس في حال ضعف المسلمين كما ذكر الشيخ. 

   وقد جعل الشيخ حكم هذه الآية، كالتي في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتّى       يأتي     َ    الله بأمره.. }[البقرة:109]، أمّا الطبريّ، فاختار النسخ في آية البقرة(2)، مع تشابه الآيتين.

   وخالفه ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ، فرأى عدم النسخ في آية البقرة، لأنّ الله لم يأمر بالعفو مطلقاً، بل إلى غاية, ومثل هذا لا يدخل في النسخ(3).
   واختار عامّة المفسّرين في الآيتين وما شابههما: النسخ. ثمّ اختلفوا في الناسخ، فاختار بعضهم أنّ الناسخ: آية السيف، وهو قوله تعالى: {.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..}[التوبة: 5](4). 
   واختار آخرون أنّ الناسخ:آية الصغار،وهو قوله تعالى:{ قــتلوا الذين         لا يؤمنون          بالله ولا 
باليوم الآخر.. } إلى قوله: { صــغرون          }[التوبة: 29](1).
   وحجّة القائلين بالنسخ: أنّ الأمر السابق بالعفو والصفح، ينافي الأمر المتأخّر بالقتال، والإلزام بالجزية والصغار.
   والجواب: أنّه لا منافاة بينهما، فالعفو والصفح إنّما يكون في حال الضعف والقلّة. والقتال يكون في حال القوّة والتمكّن. وليس في آيات الأمر بالقتال ما يدلّ على النسخ، ونفي معاني الصفح والعفو عند عدم القدرة على القتال. وإعمال جميع النصوص ـ عند الإمكان ـ أولى من إهمال بعضها. 
   وهذا هو القول الراجح، وهو الذي لا يسع المسلمين العمل إلا به. فإنّ إيجاب القتال على المسلمين في حال ضعفهم وقلّتهم، مع قوّة أعدائهم وكثرتهم؛ سبب لهلاكهم واستئصالهم، وهذا ما يشهد به واقع المسلمين اليوم. 
   والمقصود بالقتال: قتال الطلب. أمّا قتال الدفع، فذلك مشروع في كلّ وقت، لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " من قُتل دون ماله، فهو شهيد " (2).
   زاد الترمذي:  " ومن قتل دون دمه فهو شهيد "(3). 

   وزاد أبو داود: " دون أهله "(4)
(1) ينظر: الإجماع في التفسير لمحمّد الخضيريّ ( الرياض: دار الوطن ): ص 278 . 


(2) الأحلاف: جمع حِلف، وهو العهد يكون بين القوم. قال ابن الأثير ( رحمه الله ):  " أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهليّة على الفتن والقتال بين القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام ".  وما كان منه في الجاهليّة على نصر المظلوم، وصلة الأرحام، كحلف المُطَيَّبين، وما جرى مجراه؛ فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:  " وأيّما حلف كان في الجاهليّة، لم يزده الإسلام إلا شدّة .." ( النهاية في غريب الحديث  والأثر ( القاهرة : المكتبة الإسلاميّة ): 1/424 . وينظر: لسان العرب: 2/963، مادة ( حلف ).


        وحلف المطيّبين حلف عقده بنو عبد مناف على أن لا يتخاذلوا، وقد أخرجوا جفنة مملوءة طيباً فغمسوا أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا ثمّ مسحوا الكعبة بأيديهم، فسمّوا المطيّبين.  ينظر: السيرة النبويّة لابن هشام ( مؤسّسة علوم القرآن ): 1/131، 132.


(3) ينظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ : جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبريّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/385 ـ 387. والمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحقّ بن عطيّة ( الدوحة: طبع على نفقة الشيخ خليفة آل ثاني  ): 4/ 313. والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيّ ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 3/ 428، 429. 


(4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/477. ومجموع الفتاوى: 29/138. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648. 


 (2) ينظر: المصدر السابق: 14/448. 


(3) حديث عمرو بن حزم أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب ذكر العقول: ص737، برقــم:1547 مرسلاً. ووصله أبو داود في المراسيل( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 4/299، والنسائي في السنن ( حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميّة ): 4/245 من وجه آخر، وأعلاّه. وذكره ابن حبّان في صحيحه ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 14/ 501. وقال ابن عبد البرّ: " روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه، وأهل المعرفة تستغني بشهرته عن الإسناد، لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقّي الناس له بالقبول والمعرفة " ( التمهيد ( المغرب: وزارة عموم الأوقاف ): 17/338 ). وقال الزرقاني: " اعتمد مالك والعلماء، والخلفاء قبلهم على ما في هذا الكتاب، ولم يرد عن الصحابة إنكار شيء منه " ( شرح الزرقاني على موطأ مالك ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/ 155 ). 


       وعمرو بن حزم هو ابن زيد الأنصاري المديني، أبو الضحّاك، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وروى عدة أحاديث، توفي سنة إحدى وخمسين. ( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ( بيروت: دار الفكر ): 6/305، ومشاهير علماء الأمصار: 1/22 ).  


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/388.  


 (2) هو أبو القاسم جار الله محمّد بن عمر الزمخشريّ المعتزليّ، إمام في اللغة والنحو والأدب، كان مجاهراً بالاعتزال، وله التفسير المشهور: الكشّاف شحنه بالاعتزاليات دسّاً، مات سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. ( ينظر: نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ( الأردن: مكتبة المنار ): ص290، ومعجم الأدباء لياقوت الحمويّ ( بيروت: دار الفكر ): 19/126 ). 


 (3) ينظر: الكشّاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( بيروت: دار المعرفة ): 1/320. 


 (4) هو أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيّ الحنفيّ، الفقيه والأصوليّ والمفسّر، صاحب المصنّفات العديدة، مات سنة إحدى وسبع مئة. ( ينظر: الدرر الكامنة: 2/ 247 ). 


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ( بيروت: دار الكلم الطيّب ): 1/ 266. 


 (6) المحرّر الوجيز: 4/315. 


 (7) هو أثير الدين أبو حيّان، محمّد بن يوسف بن عليّ بن حيّان، النحويّ، اللغويّ، المفسّر، له كتاب البحر المحيط في التفسير، مات سنة خمس وأربعين وسبع مئة. ( ينظر: معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبيّ ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 2/723، وطبقات المفسّرين للأدنروي ( المدينة: مكتبة العلوم والحكم ): 1/278 ). 


 (8) البحر المحيط: 3/428. 


(1) ينظر: معالم التنـزيل للحسين البغوي ( الرياض: دار طيبة ): 3/6. 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: 2/558. 


 (2) الزُهَرَة ( بفتح الهاء ): الكوكب المعروف، وكانوا يذبحون له. ينظر: لسان العرب: 3/ 1877،مادة:( زهر ).


(3) هو الصحابيّ الجليل عويمر بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ، اشتهر بكنيته، شهد أحداً والمشاهد بعدهـا، ولاّه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي أمامة، وفضالة بن عبيد. وروى عنه ابنه بلال، وزوجته أمّ الدرداء، وأبو إدريس الخولانيّ، وسويد بن غفلة، وآخرون، توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان.( ينظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر:3/15 مع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( بيروت: دار الكتاب العربي ):3/46 ).


(4) هو الصحابيّ الجليل صديّ بن عجلان بن الحارث الباهليّ، اشتهر بكنيته، روى عن النبيّ صلى الله عليه  وسلم، وعن عمر وعثمان وعليّ وغيرهم. روى عنه أبو سلام الأسود، ومحمد بن زياد، وشرحبيل بن مسلم، وشداد، وآخرون، توفي سنة ست وثمانين ( ينظر: الاستيعاب: 2/191، مع الإصابة: 2/175 ).


(5) هو الصحابيّ الجليل العرباض بن سارية السلميّ، أبو نجيح، صحابيّ مشهور من أهل الصفّة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وعن أبي عبيدة بن الجرّاح. وروى عنه أبو أمامة الباهليّ، وعبد الرحمن بن عائذ، وجبير بن نفير وغيرهم، توفي سنة خمس وسبعين ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 3/419، والإصابة: 2/466 ). 


(6) هو الصحابيّ الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاريّ الخزرجيّ، شهد بدراً وكان أحد النقباء يوم العقبة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كثيراً، وروى عنه أبو أمامة وأنس وجابر وفضالة بن عبيد، ومن التابعين: أبو إدريس الخولانيّ وأبو مسلم الخولانيّ، وحطّان الرقاشي وغيرهم، توفي بالرملة سنة أربع وثلاثين ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/5، والإصابة: 2/260 ).  


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/558. 


(2) هو التابعيّ الجليل عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشيّ مولاهم المكيّ، روى عن عائشة، وأم سلمـة، وأبي


     هريرة وابن عباس وعدّة من الصحابة وغيرهم. وروى عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وخلق كثير، كان ثقة، فقيهاً، عالماً، وكان ينادى في الحجّ: لا يفتي الناس إلا عطاء، توفي سنة خمس عشرة ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء:5/78، وتهذيب التهذيب لابن حجر، بيروت: دار الفكر: 7/179 ). 


(3) هو عالم أهل الشام، يكنى أبا عبد الله، سمع من بعض الصحابة، كأنس، وواثلة بن الأسقع. وهو من أقران الزهريّ، روى عن طائفة من قدماء التابعين كأبي مسلم الخولاني ومسروق وغيرهما، روى عنه الزهري، وربيعة الرأي وآخرون، مات سنة اثنتي عشرة ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 5/155، وتهذيب التهذيب: 10/258 ). 


(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمَد،  أبو عمرو، عالم أهـل الشام، حدّث عن عطاء، وأبي جعفر الباقـر،


     وعمرو بن شعيب، وآخرين، روى عنه: الزهري، ويحيى بن أبي كثير ـ وهما من شيوخه ـ، وشعبة والثوري وخلق كثير، مات سنة سبع وخمسين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 7/107، وتهذيب التهذيب: 6/216). 


(5) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، عالم الديار المصرية. سمع من عطاء، وابن أبي مليكة، والزهري، وخلق كثير، وروى عنه خلق كثير، منهم ابن عجلان شيخه، وابن لهيعة، وهشيم، وابن المبارك، مات سنة خمس وسبعين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 8/136، وتهذيب التهذيب: 8/412 ).


 





  


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/559 ـ 564 ( باختصار وتصرّف ).


(2) ينظر: جامع البيان: 4/407. 


(3) ينظر: معاني القرآن ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 2/255. 


       والنحّاس هو: أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن إسماعيل المصري، النحوي. إمام العربيّة في زمانه، من كتبه: إعراب القرآن، ومعاني القرآن. مات سنة: ثمان وثلاثين وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 401، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (القاهرة: مكتبة الحلبي ): 1/ 362.


(4) ينظر: أحكام القرآن ( بيروت: دار الكتاب العربي ): 1/125. 


       والجصّاص هو: أبو بكر، أحمد بن عليّ الرازي، إمام الحنفية في عصره، له تصانيف منها: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وغيرها. مات سنة سبعين وثلاث مئة. ( ينظر: الطبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة للداري ( الرياض: دار الرفاعي ): 1/ 412 ).


(1) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( دمشق: دار القلم ):1/145.


        والواحديّ هو: أبو الحسن، عليّ بن أحمد بن محمّد النيسابوري. كان واحد عصره في التفسير، طويل الباع في العربية واللغة، له التفاسير الثلاثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، وله كتاب أسباب النـزول. مات سنة: ثمان وستين وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 339، وطبقات المفسّرين: 1/78 ).  


(2) ينظر: البحر المحيط: 1/663. 


(3) ينظر: نواسخ القرآن ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/142. 


 (4) ينظر: أحكام القرآن ( بيروت: دار المعرفة، تحقيق: علي البجاوي ): 2/554. 


        وابن العربيّ هو: أبو بكر، محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافريّ الأندلسيّ، كان من أهل التفنّن في العلوم والجمع لها، له كتاب أحكام القرآن، وشرح الموطّا، وشرح الترمذي. مات سنة: ثلاث وأربعين وخمس مئة. (ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 197، وطبقات المفسّرين: 1/ 105 ).


(5) أحكام القرآن: 2/554. 


(6) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/557.


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/554. 


(2) ينظر: كتاب (سوسنة سليمان ) لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني، نقلاً عن:محاضرات في النصرانيّة لمحمد أبو زهرة ( الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ): ص120. والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية: 2/12. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/237. 


(2) هو قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ، أبو الخطـاب. روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب. وروى عنه: هشام، وشعبة، توفي سنة: سبع عشرة ومئة ( ينظر: التاريخ الكبير: 7/ 185، وحلية الأولياء ، بيروت: دار الكتاب العربيّ: 2/333 ). 


 (3) جامع البيان: 4/413. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/412. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/338، 339. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/305.   


 (4) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( بيروت: مؤسّسة التاريخ ): 5/23. 


 (5) المصدر السابق، الصفحة نفسها. وينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 3/ 490.


 (1) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/561، 562. 


 (2) ينظر: الوجيز: 1/308. 


(1) هو أبو الحسن، علي بن زيد بن جدعان التيمي، القرشي، البصري، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيب.  


     وروى عنه: قتادة، وشعبة، وضعّفه أحمد ويحيى، توفي سنة: تسع وعشرين ومئة.  ( ينظر: تذكرة الحفاظ للقيسراني ( الرياض: دار الصميعي ): 1/140، وميزان الاعتدال: 5/156 ).


(2) جامع البيان: 4/415. 


(3) المحرّر الوجيز: 4/341. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/217. 


(2) ينظر: جامع البيان: 4/442، وأحكام القرآن للجصاص: 2/ 322. والوجيز: 1/ 309، وأحكام القرآن 


     لابن العربي: 2/770، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 7/126،  ومدارك التنـزيل: 1/270. 


(3) ينظر: البحر المحيط: 3/ 446.


(1) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أحد فقهاء الحنابلة. حدّث عن أبي بكر النيسابوري، ونفطويـه النحوي. 


     روى عنه بشر بن عبد الله الرومي، وابنه أبو الفرج، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة ( ينظر: تاريخ بغداد: 10/ 461، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح: 2/127 ). 


 (2) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص378، وقد نصّ على الإبل خاصّة.


        وابن أبي موسى هو: أبو عليّ محمّد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميّ، عالي القدر، سامي الذكر، سمع الحديث، وأفتى، ودرّس. مات سنة: ثمان وعشرين وأربع مئة. ( ينظر: تاريخ بغداد: 1/354، والمقصد الأرشد: 2/ 342 ).


(3) هو شيخ الحنابلة، محمد بن الحسين البغدادي، ابن الفرّاء، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب، سمع علي بن عمر الحربي، وإسماعيل بن سويد. وحدث عنه الخطيب، وأبو الوفاء بن عقيل، مات سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. ( تكملة الإكمال للبغدادي ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 4/557، وسير أعلام النبلاء: 18/89 ). 


(4) هو الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلاليّ، صاحب التفسير.حدّث عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر.حدّث


     عنه: عمارة، ومقاتل. مات سنة: ثنتين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/332، والثقات لابن حبّان (بيروت: دار الفكر ): 6/480 ).


(5) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسيّ ( الرياض: دار عالم الكتب، تحقيق د.التركي ): 13/ 312. 


(6) أ خرجه البخاري في كتاب الهبة، باب قبول الهديّة من المشركين ( دمشق: دار القلم ): 2/ 923، برقم: 247. ومسلم في كتاب السلام، باب السمّ ( الرياض: مكتبة الرشد ): ص 568، برقم:2190. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم: 5/ 2097. ومسلم في كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب: ص462        برقم: 1772. وعبد الله بن مغفّل صحابي جليل، من أهل بيعة الرضوان، حدّث عنه الحسن البصري، ومطرّف ابن الشّخّير، ومعاوية بن قرّة، وغيرهم، توفي سنة ستين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/483، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( بيروت: دار المعرفة ): 3/ 398 ). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( بيروت المكتب الإسلاميّ ): 3/ 266، برقم: 13186. والإهالـة: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح. ( النهاية: 1/84 ). 


(2) ذكره البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، معلّقاً مجزوماً به: 5/ 2097.


     ورواه البيهقيّ في سننه موصولاً، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في كتاب الضحايا، باب ما جاء في طعام أهل الكتاب ( مكّة: دار الباز ): 9/282.   


 (3) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بيروت: دار المعرفة ): 9/637. 


 (4) ينظر: المصدر السابق، الموضع نفسه. 


(1) قد كره السلف ـ رضي الله عنهم ـ أن يذبح الكتابيّ نسيكة المسلم، وإن كان ذلك جائزاً شرعاً، فقد روي عن علي بن أبي طالب ـرضي الله عنه ـ أنّه قال: " لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي ولا النصراني"، وروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه كره ذلك ( ينظر: سنن البيهقي: 5/238 ). 


(2) ينظر: السيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 4/65. وينظر من كتب الإماميّة: الكافي للكليني: 6/ 240، وبحار الأنوار للمجلسي: 63/ 1، 2. وقد ذكر أنّ هذا هو مذهب الحنابلة(!) وهو كذب وافتراء، فلم يخالف أحد من أهل السنّة في حلّ ذبائح أهل الكتاب، وإنّما اختلفوا في الشحوم ونحوها ممّا حُرم عليهم من أجزاء الذبيحة.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/217. 


(2) هكذا أطلق الشيخ لفظ الكافر دون تفريق بين الكتابي وغيره، وهذا ما يراه ـ رحمه الله ـ، وهو خلاف ما عليه أهل التحقيق، بل عامّة أهل العلم من تحريم ذبيحة المشرك الوثني، والمرتدّ، وإن ذكر اسم الله، أو ذبح لله. وإنّما اختلفوا في المجوسي. ( ينظر: إعلام الموقعين: 2/154 ). 


(1) السيل الجرّار: 4/65.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/223.


 (2) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 5/45. 


 (3) ينظر: لم أقف على قوله.


 (4) ينظر: المغني: 10/596. 


 (5) ينظر: الأمّ ( بيروت: دار الفكر ): 2/254. 


(6) ينظر: المقنع لابن قدامة، مع الشرح الكبير، والإنصاف ( طبع على نفقة خـادم الحرمـين الشريفين، تحقيق  د.التركي ): 27/ 287 ـ 289. 


 (7) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/ 219، 220. 


 (1) مجموع الفتاوى: 35/ 223. 


 (2) المصدر السابق: 35/ 223، 224. 


(1) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمـد في مسنده:5/ 510، برقم: 23479 والطبراني في المعجم الكبير (الموصل: مكتبة العلوم والحكم ): 18/1، والبيهقيّ في شعب الإيمان ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/289، برقم / 5137. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( بيروت: دار الريّان للتراث: 3/266): " ورجاله رجال الصحيح “. 


(1) مجموع الفتاوى: 35/ 223 ـ 232 ( باختصار وتصرّف ). 


(2) ينظر: جامع البيان: 4/442، وتهذيب الآثار، مسند عليّ بن أبي طالب ( من مطبوعات جامعة الإمام محمّد ابن سعود الإسلاميّة ): ص230.


(3) ينظر: أحكام القرآن: 2/323. 


(4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/358. 


(5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/18. 


(6) ينظر: البحر المحيط: 3/447. 


(7) ينظر: جامع البيان: 4/442. 


 (8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء، اختصار: أبي بكر الجصّاص ( بيروت: دار البشائر الإسلاميّة ): 3/ 206. 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 6/213، برقم: 25535، والنسائيّ في السنن الكبرى ( بيروت: دار الكتب العلميّة): 6/ 333، برقم: 11138، والحاكم في المستدرك ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/340، برقم: 3210، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 7/ 172، برقم: 13756، كلّهم موقوفاً على عائشة، وصحّحه ابن حجر في الفتح: 5/412. ولم أجده مرفوعاً. 


(2) مجموع الفتاوى: 35/ 213 ـ 216، ( باختصار يسير ). 


(1) ينظر: المحرّر الوجيز: 2/ 246.


(2) ينظر: المصدر السابق: 4/ 359.


(3) البحر المحيط: 2/ 173.


(4) السابق: 3/ 447. 


(5) أخرجه البخاريّ في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى:{ ولا تنكحوا المشركــت حتّى             يؤمن ّ           ..}:5/ 2024 


     ، برقم: 4981. .


(1) جامع البيان: 2/ 389. 


(2) ينظر: لسان العرب: 5/ 3733، مادّة: ( قمأ ).


(3) ينظر: فتح الباري: 8/ 160، وذكر اتّفاق العلماء على أنّها أوّل ما نـزل بالمدينة.  وأنكر ذلك السيوطيّ في 


    الاتقان: 1/ 33، وقال: " في دعوى الاتّفاق نظر ".  لكنّهم جميعاً متّفقون على أنّها من أوائل ما نزل بالمدينة. 


(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ( الكويت: مكتبة الفلاح ): 1/ 197.


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 455، ودقائق التفسير: 2/ 68. 


(2) الناسخ والمنسوخ: 1/197. 


(1) ذكره ابن قدامة في المغني: 9/ 545.  


(2) الناسخ والمنسوخ: 1/197.


(3) تفسير القرآن العظيم: 1/ 257. 


(4) جامع البيان: 2/ 390.


(5)السابق: الموضع نفسه. 


(1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/ 325، 326. 


(1) ينظر: أحكام القرآن للشافعيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/184، وجامع البيان: 4/447، ومعاني القرآن للنحّاس ( مكّة: جامعة أمّ القرى ): 2/267، وأحكام القرآن للجصّاص: 3/111، والوجيز للواحديّ: 1/309، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 1/416، 2/267، وأحكام القرآن لابن العربيّ ( بيروت: دار المعرفة ): 1/381.  


(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/20. 


(3) ينظر ديوانه: ص190. والحَصَان: العفيفة. والرزان: الوقور من النساء. وقوله ( ما تُزَنّ بريبة ): أي لا تتّهم بما يريبها. والغَرَث: الجوع. والمعنى: لا تأكل لحوم الغافلات من المؤمنات. ينظر: اللسان: (حصن،زنن،غرث).


(4) هي هند بنت عتبة بن ربيعة، أمّ معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهم ـ، أسلمت عام الفتح بعـد إسلام 


     زوجها أبي سفيان، توفيت في خلافة عمر. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 4/ 409). 


(5) أخرج الحديث: ابن سعد في الطبقات ( بيروت: دار صادر ): 8/9، مرسلاً بإسناد صحيح كما قال ابن حجر في الإصابة: 4/409، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( دمشق: دار المأمون ) مرفوعاً عن عائشة: 8/194، بإسناد فيه مجاهيل. وينظر: تلخيص الحبير ( القاهرة: مكتبة ابن تيميّة ): 4/ 59.


(1) مجموع الفتاوى: 32/121، والفتاوى الكبرى: 2/86.


(2) ينظر: لسان العرب: 2/902، مادّة: ( حصن ).


(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي ( بيروت: دار الكتب العلمية ): 5/262. وينظر: المحرّر الوجيز لابن عطية: 10/502، 503. 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/367. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/368.  


(2) العلامة، الحافظ، المفسّر، أبو عبد الله القرشيّ، مولى ابن عبّاس. حدّث عن ابن عبّاس، وعائشة. وحدّث عنـه النخعيّ والشعبيّ، تكلّم فيه بعض الأئمّة من جهة رأيه، ووثّقه آخرون. مات سنة خمس ومئة. ( ينظر: طبقات المفسّرين:1/12، وسير أعلام النبلاء: 5/12).


 (3) محمّد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري التابعي، مولى أنس بن مالك، سمع أبا هريرة، وعمران بن حصين، وابن عمر. روى عنه قتادة وأيّوب. مات سنة عشر ومئة.( ينظر: طبقات ابن سعد: 7/193، والسير: 4/606 ).


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/374 ـ377. 


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/370، 371. 


(3) ينظر: جامع البيان: 4/454.  


(4) ينظر: أحكام القرآن: 2/328، 332. 


(5) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/316، ومعالـم التنـزيل للبغويّ: 3/20، والبحر المحيط لأبي حيّان: 3/449. 


(1) شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203. 


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/409 ـ 420. 


(3) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/373، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/24، والبحر  


     المحيط لأبي حيّان: 3/452. 


 (4) أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي الشافعي القاضي ناصر الدين، كان إماماً مبرّزاً صالحاً متعبّداً، ولي القضاء بشيراز، له كتاب أنوار التنـزيل في التفسير، وهو مختصر لكشّاف الزمخشري، مات سنة: خمس وثمانين وستّ مئة.  ( ينظر: السير: 20/ 182، وطبقات المفسّرين للأدنه وي: 1/ 254 ).


(5) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/298. 


 (6) أبو عبد الله، محمّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الخزرجيّ، المالكي. صاحب التفسير المشهور الذي سارت به الركبان ( الجامع لأحكام القرآن )، وله تواليف أخرى مفيدة، مات سنة: إحدى وسبعين وستّ مئة. (ينظر: الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ( القاهرة: دار التراث ): 2/ 308، وطبقات المفسّرين للأدنه وي: 1/246).


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/99. 


(2) ينظر: اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب للمنبجي ( جدّة: دار الشروق ): 1/ 134.


(3) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 1/205، برقم: 214. وفي سنده انقطاع. وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى بسنده (1/87)، عن زياد مولى بني مخزوم قال: جاء رجل إلى عليّ ـ رضي الله عنه ـ فسأله عن الوضوء، فقال: " أبدأ باليمين، أو بالشمال "، فأضرط به عليّ ( أي استخفّ به ) ، ثمّ دعا بماء، فبدأ بالشمال قبل اليمين. قال: ورواه حفص بن غيّاث، عن إسماعيل، عن زياد، قال: قال عليّ: " ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، إذا توضّات ". 


(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ( المدينة: مكتبة الدار ): 1/ 100. 


(5) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى(1/87)، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: " لا بأس أن


     تبدأ برجليك قبل يديك ". قال الدارقطني: " هذا مرسل، ولا يثبت، لأنّ مجاهداً لم يدرك عبد الله بن مسعود. 


(1) هو التابعيّ الجليل: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب، الإمام العلـم، أبو محمد القرشيّ، المخزوميّ، سيّد 


     التابعين في زمانه، سمع عثمان وعليّاً وغيرهما، وروى عنه إدريس بن صبيح وعطاء الخراساني، وخلق، مات سنة ثلاث وتسعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/510، وسير أعلام النبلاء: 4/217).  


(2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 412، 413. 


(3) ينظر: أحكام القرآن: 2/360، 361. 


(1) أخرج الحديث بطوله: مسلم في كتاب الحجّ، باب حجّة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ص300، برقم: 1218، بلفظ: (أبدأ). وفي السنن وغيرهـا: (نبدأ). وفي لفظ عند النسائيّ: 2/413، برقم: 3968، بلفظ الأمـر: ( ابدؤوا). وهي التي أشار إليها الشيخ. وهي عند الدارقطنيّ أيضاً: 2/254، برقم: 81. 


(1) شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203 ـ 206، ( بتصرّف يسير). 


(2) هو الصحابيّ الجليل رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاريّ الزرقيّ، أبو معاذ، شهد بدراً، مات في أوّل


     ولاية معاوية ـ رضي الله عنه ـ. ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/319، والثقات: 3/125).   


(3) أحكام القرآن: 2/361.


(4) المصدر السابق: 2/361، 362.


(1) أحكام القرآن: 2/362.


 (2) المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد، صحب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وروى عنه أحاديث. وروى عنه ابنه يحيى وغيره. مات سنة: سبع وثمانين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/ 434 ).


 (3) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 132، برقم: 17157. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 101. وقال الألبانيّ ـ رحمه الله ـ في تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة (الرياض: دار الراية ): ص88: " سنده صحيح ". واحتجّ به على عدم وجوب الترتيب في الوضوء.


(1) قال تعالى: { وإن         كنتم مرضى    أو على          سفر أو جاء أحد منكم من        الغائط أو لـمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إنّ          الله كان          عفواً غفوراً }[آية: 43].


(2) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/375.


(3) البحر المحيط لأبي حيّان: 3/453.


(4) أخرجه: أبوداود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبيّ عليه السلام: 1/197، برقم: 107، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم: ص34، برقم: 48، والنسائي في الطهارة: 1/ 82، وابن ماجه في أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس: 1/ 87، برقم: 476 والدارقطني في سننه:


     1/95، والحاكم في مستدركه: 1/ 368، والبيهقي في سننه: 1/ 83.  


 


(1) بعد البحث والاطّلاع؛ لم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء: 1/72، برقم: 162.ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: ص69، برقم: 226. 


(3) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البرّ ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): 1/ 170، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للمغربي ( بيروت: دار الفكر ): 1/ 246.


(4) ينظر: الأمّ: 1/ 39.


(5) بنظر: المغني: 1/ 167، والفروع لابن مفلح ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 116.





(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة: ص78 ، برقم: 275. 


(2) الفتاوى الكبرى: 1/53، ( باختصار يسير ). 


(3) المصدر السابق: الموضع نفسه. 


(1) الفتاوى الكبرى: 1/53. ( باختصار ).  


(2) المصدر السابق: 1/ 54. 


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/87. 


(4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/ 341.


(5) جامع البيان: 4/466. 


(1) أحكام القرآن للجصّاص: 2/341. وروائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني ( بيروت: مؤسّسة مناهل العرفان ): 1/ 539. 


(2) الفتاوى الكبرى: 1/53، 54. 


(3) الشيخ الإمام النحويّ البارع، محبّ الدين، أبو البقاء، عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي الحنبليّ


     الفرضي صاحب التصانيف. سمع من أبي زرعة المقدسي وابن البطّي وحدّث عنه ابن النجار والضياء المقدسي. مات سنة ستّ عشرة وستّ مئة ( ينظر: طبقات النحاة لابن قاضي شهبة: ص165، 166، وسير أعلام النبلاء: 22/91 ). 


(4) التبيان في إعراب القرآن ( بيروت: إحياء الكتب العربيّة ): 1/208. وينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعيّة لابن اللحّام ( مكّة: مكتبة إحياء التراث الإسلاميّ ): ص193.


(5) عبد الملك بن هشام بن أيّوب، العلامة النحويّ الإخباريّ، أبو محمّد الذهليّ. صاحب السيرة المشهـورة، سمع 


     من الشافعي، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين ( طبقات النحاة: 2/ 111، وسير أعلام النبلاء: 10/428 ). 


(6) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( بيروت: دار الفكر ): ص143. 


(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/555. 


(1) هكذا في الكتاب، ولعلّه: أدخل حتّى يستقيم المعنى، وهو المذكور في شرح العمدة، كتاب الطهارة: 1/203.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/74-77. ( باختصار ).


 (2) ينظر: البحر المحيط: 3/452.


 (3) ينظر: المحلّى لابن حزم ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 2/ 57.                                                         


        وداود هو ابن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقّب بالظاهري، تنسب إليه الطائفة الظاهريّة. وسمّيت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة المحض، وإعراضها عن الرأي والقياس. وكان داود أوّل من جهر بهذا القول. وله تصانيف كثيرة، مات سنة سبعين ومئتين.   ( ينظر: وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلّكان: 2/ 255، والأعلام: 2/333 ). 


 (4) لم أقف على نسبته إليه.


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/469، 470.


 (1) ينظر من كتبهم: الكافي: 3/25، ومستدرك الوسائل ( ط آل البيت ):1/307. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/471.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 6/92.


 (4) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/219، 220.


 (1) وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو. ( ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ( القاهرة: دار المعارف): 1/242.


 (2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: ( دار إحياء التراث العربيّ ): 2/615.


 (3) ينظر: السابق: 2/609.


 (1) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من رفع صوته بالعلم: 1/33، برقم: 60، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ص72، برقم: 241.


 (2) هو أبو المعالي، محمّود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسيّ الحسيني، مؤرّخ ومفسّر، أخذ العلم عن أبيه وعمّه وغيرهما، وكان من دعاة الإصلاح، مات سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة بعد الألف. ( ينظر: الأعلام للزركلي: 7/ 172 ).


 (1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 6/77، 78.


 (2) فتح الباري: 1/266.


 (3) ينظر: ص 148 من هذه الرسالة.


 (4) قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في كتابه منهاج السنّة ( 1/3 ): " فالقوم من أضلّ الناس عن سواء السبيل، فإنّ الأدلّة إمّا نقليّة، وإمّا عقليّة، والقوم من أضلّ الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير. وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: { وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في         أصحـب السعير }[الملك: 10]، وهم من أكذب الناس في النقليّات، ومن أجهل الناس في العقليّات، يصدّقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنّه من الأباطيل، ويكذّبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمّة جيلاً بعد جيل، ولا يميّزون في نقلة العلم ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار، وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد، وإن ظنّوا إقامته بالبرهانيات، فتارة يتّبعون المعتزلة والقدريّة، وتارة يتّبعون المجسّمة والجبريّة. وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريّات، ولهذا كانوا عند عامّة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ".


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/22.


 (2) وهو الذي فهمه ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ من كلام الطبريّ. ( ينظر: المحرّر الوجيز: 4/371، 372).


(1) مجموع الفتاوى: 21/381. 


(2) المصدر السابق: 21/384، 385. 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/383. 


(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/220.


(3) معاني القرآن: 2/96.


(4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/368. 


(5) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص 286.


(6) ينظر: التفسير الكبير ( بيروت: دار إحياء التراث العربيّ ): 


(7) ينظر: قواعد التفسير لخالد السبت ( الخُبر: دار ابن عفّان ): 2/843. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/401. 


(2) ينظر: المصدر السابق: 21/402. 


(3) ينظر: جامع البيان: 4/108 و478. 


(4) ينظر: أحكام القرآن: 2/370 ـ 373. 


(5) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/224. 


(6) ينظر: أحكام القرآن له: 1/46.


(7) ينظر: الوجيز: 1/266.


(8) ينظر: أحكام القرآن:1/444.وقد ذكر أنّ ذلك غاية في العلم والإعلام، ثمّ عاد وقال: إنّ الآية تحتمل المعنيين.  


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/224. 


(1) أخرجه البخاريّ في كتاب البيوع، باب: بيع الملامسة: 2/754، برقم: 2037، ومسلم في البيوع أيضاً، باب 


     إبطال بيع الملامسة والمنابذة: ص385، برقم:1511. 


(2) ينظر: النهاية لابن الأثير: 4/269. 


(3) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 237. 


(1) مجموع الفتاوى: 21/ 238 ـ 239.


(2) ينظر: لسان العرب: 5/4073، مادة ( لمس ). والحجّة في القراءات السبع لابن خالويــه ( بيروت:


     مؤسّسة الرسالة ): ص124، وينظر: أثر القراءات في الفقه الإسلامي لصبري عبد الرؤوف ( الرياض: أضواء السلف (: ص 268. 


(3) وهي قراءة حمزة والكسائيّ. ينظر: كتاب السبعة في القراءات: ص234. 


(1) مثل قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتى         يأتي         الله بأمره..}[البقرة: 109]، وقوله: { قل للذين        ءامنوا يغفروا للذين           لا  يرجون             أيّام الله.. }[الجاثية: 14]. 


(2) أي: الحكم في هذه الآيات. 


(3) الصارم المسلول: ص221، 239.  


(4) ينظر: المصدر السابق: ص239. 


(1) هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو البصريّ. وقرأ الباقون: ( ننسها ) بحذف الهمـزة. ( ينظر: كتاب السبعة في 


     القراءات: 1/168. 


(2) البرهان في علوم القرآن ( بيروت: دار المعرفة ): 2/ 42، 43. 


(1) جامع البيان: 4/498، 499. 


(2) السابق: 1/ 536.


(3) ينظر: المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ( بيروت: مؤسسة الرسالة ): ص16. 


(4) ينظر: الوجيز للواحديّ: 1/ 312، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/31، 32. 


(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ في القـرآن لابن حـزم ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/35، والمحرّر الوجيـز لابن عطيّة: 4/389، والناسخ والمنسوخ للمقريّ ( بيروت:المكتب الإسلامي ):ص33، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ( بيروت، مؤسسة الرسالة ): ص31. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب: من قاتل دون ماله: 2/ 877، برقــم: 2348، ومسلم في كتاب


     الإيمان، باب الدليل على أنّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ: ص44، برقم:141. 


(3) أخرجه في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: ص436، برقم: 1422.


(4) أخرجه في كتاب السنّة، باب في قتال اللصوص: 5/260، برقـم: 4739، وصحّحه الألبانيّ بكماله كما في


     صحيح الجامع الصغير وزياداته ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 5/335، برقم: 6321، ومشكاة المصابيح: ( بيروت: المكتب الإسلامي ):2/1047، برقم: 3529. 
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